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الإخوان المسلمين
 90  عاما من الاستعلاء  الديني  والعنف  والعلاقات  الزبائنية

)مايو  2018(

المــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــــــــون 
)الأسماء مرتبة أبجديا(

ســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــد عـــــــــكـــــــــاشـــــــــة
خليل  الـــقـــادر  عــبــد  محمد 
عــــــارف مــــحــــمــــد  نــــصــــر  د. 

ــد الجـــــــواد ــبــ د.جــــــمــــــال عــ
مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد جــــــــمــــــــعــــــــة
فـــرحـــات ــايــــز  فــ مـــحـــمـــد  د. 
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مقدمة  الملف

 د. محمد فايز فرحات  *1

خمس سنوات مرت على سقوط “المشروع الإخواني”، وتسعون عامًا مرت على إنشاء جماعة الإخوان. العديد من 
“غيبيات” الجماعة تم كشفها، لكن مازالت هناك تساؤلات مطروحة تحتاج إلى فهم وإجابات. كان ما عُرف اصطلاحًا 
»الربيع العربي« ظرفاً استثنائياً نجحت “الجماعة” في توظيفه للوصول السريع إلى السلطة. لكن لم يكن ذلك ممكناً 
لولا مجموعة من الشروط المساعدة، أولها عدم وجود خبرة سابقة لدى المجتمع المصري مع الجماعة في السلطة، لم 
يكن هناك اختبار حقيقي للمشروع الإخواني. ثانيها، حدوث توافق مصالح بين الجماعة والغرب وقوى إقليمية على 
تصعيد هذا “المشروع”. هذا التوافق استند إلى فرضيات خاطئة، من قبيل التمييز بين “إسلام سياسي معتدل” وآخر 
عنيف، وأن تصعيد “المشروع الإخواني” في مصر والمنطقة يمثل شرطاً ضرورياً وكافياً للقضاء على النمط الثاني، 
أو من قبيل أنه لا أمل في إنتاج “ديمقراطية” في العالم العربي بدون الإسلام السياسي...إلخ من الفرضيات والمراهنات 

التي ثبت زيفها. 

وكما كان »الربيع العربي« لحظة استثنائية في الصعود السريع، كانت خبرة الجماعة في السلطة استثنائية أيضًا في 
كشف الكثير من “الغيبيات”، وخرافة العديد من المراهنات والافتراضات، بل وكشف حقيقة مشروعات إقليمية في 
المنطقة، والعلاقة بينها وبين الإخوان. كان أهم ما كشفت عنه خبرة الجماعة في السلطة خطورة مفهوم »الجماعة« 
ذاته، والذي قام على تقسيم المجتمع بناء على خطوط أيديولوجية- تنظيمية، انطوت على نوع من “العنصرية الدينية”. 
لكن مازالت هناك العديد من التساؤلات المفتوحة، يتعلق بعضها بأشكال تأقلم فروع الجماعة وامتداداتها في المنطقة 
مع الهزيمة التاريخية لتنظيمها الأم في مصر، ويتعلق بعضها الآخر بحقيقة العلاقة بين تركيا والإخوان، هل هي علاقة 
زبائنية، أم هي علاقة أيديولوجية- تنظيمية؟ ويتعلق بعضها الآخر بالواقع الراهن للمراهنات الغربية على الجماعة، 
هل لازالت هذه المراهنات قائمة، أم نجح الغرب في استيعاب درس الجماعة؟ هذه بعض التساؤلات التي يسعى هذا 

الملف إلى الإجابة عليها. 

* رئيس برنامج الدراسات الآسيوية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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»الجماعة«...  تجسيد العنصرية الدينية لدى الإخوان المسلمين 

 د. محمد فايز فرحات  *1

هناك تفسيرات عدة لسقوط جماعة الإخوان المسلمين بعد عقود من التغلغل داخل المجتمع المصري منذ تأسيسها في عام 1928 استنادا إلى خطاب 

ديني، ثم صعودها السريع عقب انهيار نظام مبارك في فبراير 2011. لكننا نطرح هنا مدخلا مختلفا لهذا السقوط، استنادا إلى الفلسفة الأساسية التي 

استندت إليها فكرة »الجماعة«، والتي عكست في جوهرها نوعا من »العنصرية الدينية« في مواجهة المجتمع، وتقسيم الأخير بناء على خطوط 

تنظيمية دينية، عكست إيمان الجماعة بنوع من »النقاء الديني« في مواجهة مجتمع »غير مكتمل الإيمان« كما ضمرته الجماعة طوال العقود الماضية.

الديني من توصيف ديني للسياسة وللصراعات والمنافسات السياسية في مصر. كان هذا  التيار  لقد انطلق الإخوان المسلمين وحلفاؤهم داخل 

واضحا في تفسيرهم للمآل الأخير الذي انتهى إليه نظام مبارك، والصراع السياسي الذي شهدته المرحلة الانتقالية بعد يناير 2011، وما انتهت 

إليه من صعود للتيار الإسلامي وسيطرته على مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تشريعية والتي أجريت خلال الفترة )ديسمبر -2011 

فبراير 2012(، ثم نجاح مرشح الجماعة، محمد مرسي، في الوصول إلى منصب الرئاسة في أول انتخابات رئاسية والتي أجريت خلال شهري 

)مايو- يونيو 2012(. فقد ذهب الإخوان وحلفاؤهم إلى اعتبار هذه »الانتصارات« هي النتيجة »الموعودة« للصراع »الطبيعي« بين الإسلام 

وغيره من الأيديولوجيات السياسية الأخرى )العلمانية، والليبرالية، والشيوعية(، وأن هذه »النجاحات« المتتالية ما هي إلا مقدمة لتطبيق الآية 

القرآنية: »واللذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة«. ومن ثم، فإن ما حدث في الانتخابات التشريعية، ثم في الانتخابات الرئاسية، 

ومن قبلهما سقوط نظام مبارك، ما هو إلا ذلك »التمكين« الموعود من الله للمؤمنين في الأرض، ونصر الله الموعود »للطائفة المؤمنة« على 

غيرهم من الطوائف غير المؤمنة )وهم في هذه الحالة الليبراليون والعلمانيون والشيوعيون…إلخ(2. 

بداية عقد  الشاطر في  بمنزل خيرت  العثور عليها  تم  التي  تلك  التمكين  بفكرة  المسلمين  إيمان جماعة الإخوان  تعبيرا عن  الوثائق  أكثر  وكان 

التسعينيات من القرن العشرين، والتي تضمنت عددا من السياسات لتنفيذ استراتيجية تمكين الجماعة، تضمنت العمل على التغلغل »داخل المؤسسة 

* رئيس برنامج الدراسات الآسيوية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

هُمْ فِي الْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  الحَِاتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّ ُ الَّذِينَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ 2- استندت فكرة حتمية التمكين لدى جماعات الإسلام السياسي إلى العديد من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: ]وَعَدَ اللَّ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَعْبُدُونَنِي لَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ] ]النور: 55[، وقوله سبحانه: [وَلَقَدْ  لَنَّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ]  الحُِونَ] ]الأنبياء: 105[، وقوله سبحانه: [هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ كْرِ أنََّ الْرَْض يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ كَتَبْنَا فِي الزَّ
]التوبة: 33[. لكنها اختلفت فيما بينها حول شروط وتوقيت هذا التمكين. وعلى سبيل المثال، ذهبت الدعوة السلفية إلى أن التمكين هو هبة من الله لا يسير وفق شروط محددة، لكن القائمين 

على الدعوة لا يملكون إلا الأخذ بالأسباب. يقول برهامي: 
»وأما نهاية المطاف وكيف تقام دولة الإسلام بعد ذلك فنحن لا نوجب على الله أمرا معينا نعتقد حتميته ولزومه وأنه لا سبيل سواه، بل قد قص الله علينا من قصص أنبيائه ورسله 
عْنَاهُمْ إلَِى حِينٍ] ]الصافات: 147، 148[، ومنهم من نصره الله بإهلاك أعدائه  من آمن قومه كلهم بدعوته بالحكمة والبيان، قال تعالى: [وَأرَْسَلْنَاهُ إلَِى مِئَةِ ألَْفٍ أوَْ يَزِيدُونَ، فَآمََنُوا فَمَتَّ
بقارعة من عنده أو بأيدي الرسل وأتباعهم، وقد جعل سبحانه وتعالى في سيرة نبينا هذه الأمور أيضاً، ففتح الله عليه المدينة بالقرآن، وكذا فتح عليه البحرين واليمن وكثيرا من جزيرة 
العرب، كما فتح عليه مكة بالسنان، وفتح على أصحابه العراق وما وراءه والشام ومصر وغيرها بالسنان كذلك، وله الحمد سبحانه على كل حال، فالتمكين منة من الله ووعد غايته 

تحقيق العبودية لله -للفرد وللأمة- والأخذ بالأسباب المقدورة لنا واجب علينا والنصر من عند الله لا بالأسباب«. 
انظر: ياسر برهامي، »السلفية ومناهج التغيير.« متاح على الرابط التالي: 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=1606 
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ذات التأثير، والتي تتميز بفاعلية المواجهة والقدرة على التغيير، والمؤسسة الإعلامية، باعتبارها »تتميز بشمولية واتساع مساحة التأثير والمدى 

الزمني الطويل في التأثير والمواجهة، والقدرة على إحداث التغيير والفاعلية في المواجهة«، والمؤسسة الدينية، باعتبارها »تتميز بنفس مميزات 

المؤسسة الإعلامية ولها طابعها الخاص في ذلك«، والمؤسسة القضائية، باعتبارها »تتميز بفاعلية القدرة على التغيير والمواجهة«، والمؤسسة 

التشريعية، باعتبارها »تتميز بفاعلية القدرة على التغيير ومواجهة الحركة«. كما أولت الوثيقة اهتماما بأهمية التغلغل داخل قطاعات الطلاب 

والعمال والمهنيين ورجال الأعمال. وقد بررت الوثيقة التركيز على هذه المؤسسات بأن من شأن انتشار الجماعة وتغلغلها داخلها أن يجعل – كما 

تقول الوثيقة– »قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض على الدولة حسابات أكثر تعقيدا، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها 

على تغيير الموقف وتحقيق التمكين«3.

ولم يكن هذا التكييف أو الإدراك المغلوط من جانب جماعة الإخوان، والتيارات الدينية بشكل عام، لطبيعة الصراع السياسي بينها وبين الأنظمة 

السياسية والمجتمع المصري بدون التصورات والمفاهيم المغلوطة لديها حول نظريات ومفاهيم الليبرالية والديمقراطية والعلمانية، والعلاقات 

الخطأ التي نسجتها الجماعة وهذه التيارات بين الإسلام وهذه المفاهيم. 

لكن العامل الأهم وراء تعمق هذا الإدراك تمثل في ارتكاز الجماعة -وحلفائها من التيارات الدينية- إلى مفاهيم شكلت بطبيعتها خطوطا لتقسيم 

المجتمع على أسس دينية داخل اتباع الدين الواحد بل والمذهب الواحد، قامت على خلق جماعة »المسلمين«، أو »المؤمنين«، أو »السلف«، أو 

»الطائفة المؤمنة«4، في مواجهة »الكفار«، أو »ذوي العقيدة الفاسدة«، أو حالة »الجاهلية الأولى«. يستوي في ذلك الإخوان المسلمين مع غيرهم 

3-  للاطلاع على أهم ما جاء بتلك الوثيقة، انظر: 
http://www.taqadoumiya.net/ملفات-سرية/نص-وثيقة-فتح-مصر-للإخوان-المسلمين-والت/ 
http://hakaek-misr.com/archive/index.php/t-23714.html?s=19c70bff3fd45728a6a8be78c755037e 

محمد الخامس محفوظ، »وثيقة التمكين…. تحليل لأخطر وثائق الإخوان«، الحوار المتمدن، ٦ نوفمبر ٢٠١٢. متاح على الرابط التالي: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331240 
ولم يقتصر هذا التكييف الديني لموجة الربيع العربي بشكل عام، وما حدث في مصر بشكل خاص، على التيار الإسلامي في مصر، ولكنه امتد ليمثل جزءا من قناعات التيار الإسلامي خارج 
مصر. وعلى سبيل المثال، فقد ذهب المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي في كلمة متلفزة له بمناسبة سقوط نظام مبارك إلى أن »ما حدث في إيران قبل ثلاث وثلاثين 
عاما، أو في مصر اليوم، وبينهما ما حدث في العراق وأفغانستان وجنوب لبنان وتونس، وهنا وهناك ليست حوادث منفصلة عن بعضها، إنما هي في الحقيقة هبّة إسلامية عارمة تغذيها ليست 
العوامل المادية، مثل القضاء على الفسادء والتخلفّ الاقتصادي والفقر والبطالة فقط، وإنما أيضاً تغذيها روح القرآن وروح التاريخ الإسلامي وروح الوحي الذي نزل على النبي محمد، فصاغ 
النبي بإذن الله تلك الأمة الشاهدة على الأمم كلهّا، وقال سبحانه وتعالى: )وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا(. إن هذه الأمة التي صاغتها يد 

الوحي، ولا يزال الوحي القرآني والوحي الذي تمثل في كلمات الرسول الوضيئة وأهل بيته الأطهار، وأيضا في سيرتهم الوضيئة، هذا الوحي لا يزال يغذي ثقافة الأمة«.
»كلمة المرجع المُدرّسي بمناسبة سقوط نظام مبارك في مصر«، شبكة مزن الثقافية. متاح على الرابط التالي: 

http://www.mozn.net/?act=artc&id=2501 (accessed on October 7, 2014). 

4- على سبيل المثال سعت الدعوة السلفية إلى إنشاء ما اسمته »الطائفة المؤمنة«. ففي سياق شرح ياسر برهامي لمنهج الدعوة السلفية في التغيير، كان »إيجاد الطائفة المؤمنة« هو المحور 
الثاني في هذا »المنهج«، بعد »الدعوة إلى الإيمان«. 

يقول برهامي:
»إن إيجاد الطائفة المؤمنة الملتزمة بالإسلام -عملا من أجله- المجتمعة على إقامة فروض الكفاية المضيعة وبكل ما أوتيت من قدرة، والساعية في نفس الوقت لتحصيل أسباب 
القدرة فيما تعجز عنه في الحال -تحديثا للنفس به وحبا للخير وحرصا عليه ونصيحة للمسلمين واهتماما بشأنهم- نرى أن إيجاد هذه الطائفة المؤمنة على منهج أهل السنة والجماعة 
والتي يجتمع عليها باقي أهل السنة هو من أهم الواجبات والأولويات، وهذه الطائفة تسعى إلى أن يكون أفرادها في خاصة أنفسهم يؤدون الواجبات العينية عليهم في العقيدة والعبادة 
والسلوك والمعاملة والخلق، ويتركون المحرمات، كما أنهم ملتزمون بالتعاون المنضبط على إقامة الفروض التي خوطبت بها الأمة ككل كالتعلم والتعليم قال تعالى: [فَلَوْلَ نَفَرَ مِنْ 

ينِ وَليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ] ]التوبة: 122[.« كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليَِتَفَقَّهُوا فِي الدِّ
ياسر برهامي، »السلفية ومناهج التغيير.«، مرجع سبق ذكره.

كذلك تحدثت الأدبيات السلفية عما أسمته »الفرقة الناجية«، و«الطائفة المنصورة«. وعلى سبيل المثال، وضع محمد بن جميل زينو، أحد رموز التيار السلفي بالمنطقة، عددا من السمات 
للفرقة الناجية، كان من بينها: أنها »تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، فهي تنكر الطُرق المبتدعة والأحزاب الهدامة التي فرقت الأمة، وابتدعت في الدين وابتعدت عن سنة الرسول صلى 
الله عليه و سلم وأصحابه«.، وهي: »تنكر القوانين الوضعية التي هي من وَضع البشر، لمخالفتهم حكم الإسلام، وتدعو إلى تحكيم كتاب الله الذي أنزله الله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة«. 
وهي »تدعو المسلمين جميعا إلى الجهاد في سبيل الله وهو واجب على كل مسلم حسب طاقته واستطاعته«. كما وصف »الفرقة الناجية« بأنهم »قلةّ بين الناس، دعا لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله: ]طوبى للغرباء: أناسٌ صالحون، في أناس سوء كثير، من يَعصيهم أكثر ممن يُطيعهم[ )صحيح رواه أحمد(…. ولقد أخبر عنهم القرآن الكريم فقال مادحا لهم: ]وقليل من 
عبادي الشكور[ )سورة سبأ(«…. يُعاديهم الكثير من الناس، ويَفترون عليهم، ويُنبزونهم بالألقاب، ولهم أسوة بالأنبياء الذين قال الله عنهم: »وكذلك جعلنا لكل نبي عدوّا شياطين الإنس والجن، 

يُوحي بعضهم إلى بعض زُخْرف القول غرورا..)سورة الأنعام(«. 
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من الجماعات التكفيرية أو الدعوية أو جماعات السلفية الجهادية، بدرجات مختلفة قربا أو بعدا من درجة تكفيرهم الضمني أو الصريح للفرد 

والمجتمع والدولة. وعلى سبيل المثال، ارتكزت التيارات السلفية إلى مفهوم أتباع السلف الصالح في مواجهة أصحاب العقائد الفاسدة من التيارات 

الأخرى بما فيها التيارات الدينية الأخرى مثل المتصوفة. واستندت جماعات التكفير والهجرة وجماعات التبليغ والدعوة، والحركات الجهادية 

العنيفة إلى مفهوم »الجماعة المسلمة« أو »العصبة المؤمنة« في مواجهة الدولة الكافرة والمجتمع المرتد عن الإسلام إلى حالة الكفر والجاهلية 

الأولى، حتى وإن كانت الأولى )التكفير والهجرة( قد رأت هجرة هذا المجتمع واعتزاله، بينما رأت الثانية )التبليغ والدعوة( دعوته إلى الإسلام 

من جديد بالحكمة والموعظة الحسنة، بينما رأت الثالثة )السلفية الجهادية العنيفة( ممارسة الجهاد ضد الدولة أو المجتمع أو كلاهما5.

ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تصنف نفسها أو صُنفت –زيفا- ضمن الحركات الإسلامية ذات الطابع السياسي- الاجتماعي، إلا أنها 

من ناحية، ظلت ترتكز إلى محورية مفهوم »الجماعة« في مواجهة الدولة والمجتمع. وقد أثبتت خبرتها في الحكم خلال الفترة )يونيو -2012 

يوليو 2013( محورية هذا المفهوم، باعتباره مفهوما مركزيا، لم تستطع التنازل عنه لصالح فكرة »الحزب السياسي«، باعتباره الآلية أو الفاعل 

الرئيس لإدارة التنافس بين الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو بين القوى السياسية داخل المجتمع ومن داخل النظام السياسي، واستنادا 

إلى قواعد اللعبة السياسية كما يقرها الدستور، أو »الدولة« باعتبارها الإطار الذي انتظمت عبره الجماعات البشرية، وذلك رغم امتلاك الجماعة 

لحزب سياسي بعد يناير 2011، ورغم انتقالها من المعارضة إلى الحكم، وهو ما كان يعني انتفاء مبررات تمسكها بفكرة تقسيم المجتمع على 

أساس »الجماعة« في مواجهة المجتمع والدولة. 

وقد سيطرت فكرة أولوية »التنظيم« و«الجماعة« على ما عداها من أطر أخرى إلى حد »أنه أصبح من المتصور أنه يمكن تحويل المجتمع إلى 

مساحة تنظيمية، وبالتالي يسهل قيادتها وتوجيهها«، »وتحول التنظيم من وسيلة لحفظ الذات من الذوبان، وأداة لتغيير المجتمع، إلى مجتمع مصغر 

يحاول جاهدا ابتلاع المجتمع الكبير الذي نشأ فيه«، وذلك على حد وصف أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم6. 

وكان من أبرز مظاهر مركزية مفهوم الجماعة، والحفاظ على ما يمكن تسميته »بالنقاء الإخواني« ما عبر عنه القيادي الإخواني صبحي صالح 

في أحد مؤتمرات الجماعة بمحافظة الإسكندرية، والذي انتقد فيه ظاهرة زواج شباب الجماعة من خارج فتيات الأخوات المسلمات، مشددا على 

ضرورة الالتزام بالزواج من داخل الجماعة، والذي وصل في تبريره لذلك إلى حد اعتبار الفتاة الأخت العضو بالجماعة أفضل من الفتاة المسلمة 

من خارج الجماعة! وقد برر صالح هذه الدعوى باعتبارها أحد الشروط الضرورية والمهمة لضمان إنتماء الأجيال التالية إلى جماعة الإخوان 

المسلمين. أكثر من ذلك، فقد دفعت مركزية فكرة »الجماعة« لدى صالح أيضا أنه استبدل »الإخوان« بالإسلام في دعائه عندما قال عقب حادث 

الاعتداء عليه من مجهولين في ديسمبر سنة 2013 »اللهم توفني على الإخوان«7. والواقع أن كل ذلك لا يعبر فقط عن مركزية فكرة »الجماعة« 

وهكذا، يلاحظ في سمات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تكريس الشعور بالتمايز، والسمو، والتعرض للتشويه أو حتى الحرب من الآخرين. ويتضح ذلك من خلال استخدام توصيفات من 
قبيل كونهم »قلة بين الناس«، »غرباء«، »أناسٌ صالحون، في أناس سوء كثير«، يُعاديهم الكثير من الناس، ويَفترون عليهم، ويُنبزونهم بالألقاب«. 

محمد بن جميل زينو، منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الطبعة الثامنة عشرة، بدون ناشر، بدون تاريخ نشر. متاح على الرابط التالي: 
http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=2532 

5- لمزيد من التفصيلات حول خريطة الحركات الإسلامية واستراتيجياتها للوصول إلى هدف الدولة الإسلامية، انظر: 
- ضياء رشوان، محرر، دليل الحركات الإسلامية في العالم، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد الأول، مارس 2006، ص ص 15- 24. 

- د. علا عبد العزيز أبو زيد، »الوطنية والحركات الإسلامية،«، مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث، العدد رقم ٢٧، سنة ٢٠١١. 
-عبد المنعم منيب، دليل الحركات الإسلامية المصرية، القاهرة، مكتبة مدبولي، ٢٠٠٩. 

http://www.anhri.net/reports/islamic-map/islamic-map.pdf
6- هيثم أبو خليل، إخوان إصلاحيون: شهادات موثقة تنشر لأول مرة عن تجارب الإصلاح الممنوعة داخل الجماعة )القاهرة: دار دون للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ٢٠١٣(، ص ص 

 .٢٤-٢٧
7- للاطلاع على كلمات ومداخلات صبحي صالح بهذا الشأن راجع الروابط التالية: 

https://www.youtube.com/watch?v=2gZv3qJG0WU
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لدى أعضائها، سواء بالمعنى الثقافي والاجتماعي، أو حتى بالمعنى الديني، ولكنه يعبر في الحقيقة عن نوع من »العنصرية« المستندة إلى الإيمان 

بالنقاء الديني »للجماعة« في مواجهة مجتمع »غير مكتمل الإيمان«.  

في مرحلة  السياسي  الصراع  تديين  إلى  الدينية  التيارات  من  وحلفائها  المسلمين  الإخوان  اتجاه  في  مهم  دور  التنظيمية  الطبيعة  لهذه  كان  وقد 

مابعد نظام مبارك. فما إن انهار النظام حتى برزت القوى الدينية وتنافست على تديين العملية السياسية بعد الثورة، وعلى تقديم تفسيرات دينية 

لنتائج الصراع والتنافس السياسي خلال تلك المرحلة. كان ذلك واضحا في إسباغ صبغة دينية على كل الاستحقاقات السياسية والدستورية التي 

شهدتها مصر خلال الفترة )فبراير -2011 يونيو 2013(، بدءا من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011، وانتهاء بالانتخابات 

البرلمانية والرئاسية التي انتهت بسيطرتهم الكاملة على السلطتين التشريعية والرئاسية. وكانت عملية التديين أكثر وضوحا خلال الانتخابات 

الرئاسية )2012(، خاصة خلال الجولة الثانية التي انحصرت فيها المنافسة بين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق8. وكان الأخطر من ذلك هو 

سحب الإخوان وحلفائهم لمفاهيم مثل »البيعة«، و«الولاية الشرعية« على انتخاب مرسي ونظامه، ومن ثم تكييف أي معارضة للنظام باعتبارها 

شكلا من أشكال »الخروج« غير الجائز على الولي الشرعي. من ذلك على سبيل المثال، ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن البر، الذي يوصف 

بمفتي جماعة الإخوان المسلمين، من أن انتخاب مرسي كان شكلا من أشكال »البيعة«، وأن ولايته »ولاية شرعية«، وما ذهب إليه الشيخ محمد 

حسان- الذي عمل عن قرب من الإخوان المسلمين في هذه المرحلة- أنه لا يجوز الخروج على مرسي استنادا إلى ما ذهب إليه أن له –أي مرسي- 

»شرعية قرآنية« و«شرعية نبوية« بجانب شرعيته »الشعبية«، وما ذهب إليه الشيخ عادل الشوربجي من تحريم الخروج على مرسي باعتباره 

»وليا شرعيا«، والشيخ يوسف القرضاوي الذي أفتى بعدم جواز الخروج على الإمام في الإسلام، وباعتبار مرسي »إماما« شرعيا، بل وجواز 
قتل الخارجين الذين يهدفون إلى تفريق أمر الأمة، وباعتباره -في مناسبة أخرى- »ولي الأمر المسلم الذي يجب أن يطاع بأمر الله«.9

وكان لهذا التكييف الديني للعملية السياسية بعد يناير 2011، وتحميل التنافس السياسي ما لا يحتمله، تأثيره السلبي على طريقة تعامل الإخوان 

وحلفائهم مع المجتمع والقوى غير الدينية. فمن ناحية، أدى هذا التكييف إلى عدم قبول الإخوان وحلفائهم بفكرة تقديم أية تنازلات بشأن القضايا 

موضوع الخلاف أو الصراع. فقد بدا القبول بمبدأ الحلول الوسط« والمساومات«  compromises أو تقديم التنازلات، أقرب إلى تقديم التنازلات  

»الدينية« غير المقبولة/ أو التي لا يجب قبولها من جانب التيار الديني، خاصة في ضوء النجاحات المتتالية التي حققها الأخير في الاستحقاقات 

السياسية والانتخابية. فإذا كانت هذه »النجاحات« هي تطبيق لمرحلة »التمكين« الموعودة، فلماذا يجب تقديم مثل هذه التنازلات؟! وهكذا، وفي 

هذا الإطار، يمكن أن نفهم كيف تراجع الإخوان وحلفاؤهم عن مبدأ »المشاركة لا المغالبة« الذي طرحوه قبل الانتخابات البرلمانية )-2011 
https://www.youtube.com/watch?v=ClyvyzCe2Cg 
https://www.youtube.com/watch?v=cDftlouP5sY 
8- انظر على سبيل المثال الروابط التالية لكل من، على الترتيب، الشيخ أحمد المحلاوي الذي دعا للتصويت بنعم في استفتاء ١٩ مارس، ويوسف القرضاوي الذي لم يكتف بالدعوة للتصوين 
بنعم لمرسي في الانتخابات الرئاسية ولكنه بشر بدخول ٢٠ مليار )لم يحدد نوع العملة( لمصر كاستثمارات في حالة نجاح مرسي، وفتوى من ١٥٠من رجال الأزهر ممن أسموا أنفسهم 
»الأزهر المستقل«، والذين أفتوا بأن التصويت لشفيق حرام شرعا، وغيرها من الفيديوهات لخطباء الجمعة الذين دعوا صراحة من على المنبر إلى التصويت لمرسي باعتبار ذلك واجب 

شرعي )الرابط الأخير(. 
https://www.youtube.com/watch?v=gTgDVtX8cRk 
https://www.youtube.com/watch?v=C4hG07ehg1k 
https://www.youtube.com/watch?v=Hzg00RwTp9c 
https://www.youtube.com/watch?v=VERM_BDDdpk 

9- للاطلاع على هذه الآراء انظر الفيديوهات التالية:  
https://www.youtube.com/watch?v=UoinDoeHUXM 
https://www.youtube.com/watch?v=LW0AJqI82pY 
https://www.youtube.com/watch?v=9Rx4TXYw7pA 
https://www.youtube.com/watch?v=l_BHbq3b65Y 
https://www.youtube.com/watch?v=_IT0kwOoPuI 
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2012( لينافسوا على جميع مقاعد مجلسي الشعب والشورى، ثم الهيمنة على تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الدائم بعد الثورة، 

ثم التراجع عن الوعد بعدم طرح مرشح في الانتخابات الرئاسية، ثم الإصرار على طرح مسودة الدستور في ظل حالة الاستقطاب السياسي بين 

الإسلاميين والليبراليين، وانتهاء بالإصرار على رفض أية حلول للخروج من الأزمة السياسية التي وصلت إليها البلاد بنهاية السنة الأولى من 

حكم الإخوان المسلمين. 

هكذا، ظل هناك مفهومان أساسيان حكما إدراك الإخوان المسلمين –وحلفائهم من التيار الديني- للدولة والمجتمع بكل قواه السياسية وتياراته 

الفكرية. الأول، هو تديين السياسة، والثاني هو تقسم المجتمع على أساس أيديولوجي- تنظيمي: الجماعة، ذات النقاء الديني، في مواجهة 

مجتمع غير »إخواني«. لقد نجحت الجماعة- بدعم كثيرين من خارجها- في إخفاء هذه الطبيعة العنصرية طوال العقود الممتدة من عام 1928 

حتى عام 2013، لكن خبرة توليهم السلطة كانت كاشفة عن عمق هذه العنصرية الدينية والتنظيمية. 
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الدولة والجماعات الرأسية:  الوجود من خلال النفي

د. نصر محمد عارف  *1

من طبيعة تكوين جميع المجتمعات أنها تنقسم مكوناتها على أسس رأسية وأفقية؛ سواء بصورة طبيعية تحدث بدون اختيار الأفراد؛ مثل الانتماء 

إلى عرق أو لغة أو دين، أو الانتماء إلى طبقة اقتصادية، أو حرفة معينة، أو تحدث بصورة اختيارية مثل الانتماء إلى حزب سياسي، أو جماعة 

أيديولوجية، أو جماعة نفع عام، أو نقابة...الخ. في كل تلك الحالات يكون للانقسام الاجتماعي تأثير مباشر على تماسك المجتمع، وشرعية الدولة، 

وفعاليتها، فلا يوجد تقسيم لأفراد المجتمع على أي أساس من الأسس السابقة إلا وله تأثير؛ سواء أكان إيجابيا، أو سلبيا، وسواء أقبلنا به أو رفضناه.

أنهم مختلفون، ومتمايزون  أفرادها  أو مذهبية يؤمن  أو لغوية،  أو دينية،  للمجتع وجود جماعات ذات طبيعة عرقية،  الرأسي  بالتقسيم  ويقُصد 

عن المجتمع، وأن هذا الاختلاف يشمل معظم، إن لم يكن كل، جوانب حياتهم، وبذلك يختلفون عن المجتمع في معظم أو كل معايير التمايز بين 

الأفراد، أي أن يكون لهم نظام اجتماعي خاص، وتنظيم سياسي خاص، ومؤسسات اقتصادية خاصة، وفعاليات فكرية وثقافية خاصة، وفكر ديني 

خاص...الخ.

أما التقسيم الأفقي فهو وجود جماعات تتمايز في واحد أو اثنين فقط من معايير التمايز الموجودة في التقسيم الرأسي، كأن يكون لهم فكر سياسي 

خاص، أونظام اقتصادي خاص، ولكنهم يتشاركون مع باقي المجتمع في باقي مناحي الحياة، ويشاركونه باقي معاييره وممارساته.

والحقيقة أن التقسيمات الأفقية لا تمثل مشكلة من أي نوع للدول، فهي تقسيمات وظيفية؛ تتغير وتتحول مع الزمن، وليست قطعية أو حدية، لأن 

الفرد يكون عضوا في العديد منها في نفس الوقت. أما التقسيمات الرأسية فهي مكمن الخطر كله، لأنها تشكل مجتمعا موازيا للمجتع؛ وغالبا ما 

تسعى لإيجاد دولة بديل عن الدولة، فهي بحكم طبيعتها تشكك في شرعية المجتمع، وتنازع في شرعية الدولة، لذلك درج علم السياسة على تطوير 

مفاهيم خاصة للتقليل من مخاطر مثل هذه التقسيمات الرأسية مثل: مفهوم التعديدية، ومفهوم الأقليات، ومفاهيم التعايش والتسامح...الخ؛ لكي يتم 

استيعاب تلك التقسيمات الرأسية في إطار قواعد العيش المشترك على مستوى المجتمع، والتدافع السياسي على مستوى الدولة. 

والحقيقة التاريخية تعلمنا كذلك أن الدول تنشأ في مجتمعات منقسمة رأسيا، وتتكيف مع هذا الوضع؛ طالما أنه وضع طبيعي ليس باختيار الإنسان، 

وطالما أن هذا الانقسام لا يتصادم مع شرعية الدولة ووجودها، وطالما أن هذا الانقسام الرأسي لا يمثل تهديدا لوحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، 

ولا يعتبر مقدمة للتنازع والتصادم مع باقي المكونات.

والحقيقة الاجتماعية والسياسية تقول لنا إنه لا يوجد مجتمع أو دولة تقبل بتأسيس جماعات تقوم على تقسيم رأسي للمجتمع بعد اكتمال وجوده، 

فلا يوجد مجتمع يسمح بالتقسيم الرأسي على أساس ديني جديد لم يكن موجودا فيه من قبل، ولا توجد دولة تسمح بإنشاء جماعة رأسية موازية 

* أستاذ العلوم الساياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
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للدولة، لأن ذلك يتعارض بالكلية مع مفهوم الدولة؛ التي هي السلطة الوحيدة المخولة بإدارة شئون المواطنين في كل نواحي حياتهم، ولا توجد 

سلطة أخرى تملك هذا الحق، وهذا ما يتضمنه مفهوم السيادة في أبعادة الداخلية، وباقي المؤسسات أو الجماعات، أو الطبقات تدير بعضا من شئون 

المواطنين، وليس كلها، وقد تتحكم في جانب من حياتهم، وليس كل حياتهم. 

وبالنظر إلى حالة جماعة الإخوان في مصر نجد أن فكرها منذ تأسيسها يقوم على أنها جماعة رأسية؛ تقدم نفسها كمجتمع مثالي جديد؛ يسعى 

لإيجاد مدينة فاضلة طبقا لفهم قيادتها للمثالية والفضيلة، وأنها جماعة رأسية شمولية تغطي جميع مناحي الحياة. فعلى حد تعبير مؤسسها حسن البنا 

- الذي وضع فكر هذه الجماعة دون أن يبلغ سن الرشد الذي يسمح له بالترشح لأي منصب على مستوى مجلس محلي قرية من قرى مصر– الذي 

يقول في رسالة المؤتمر الخامس إن دعوة الإخوان المسلمين »دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، 

ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية«، إذن فهي مجتمع موازي للمجتمع، ودولة بديل عن الدولة، وفرقة دينية جديدة تعتنق  

نسخة جديدة من الدين.

ولأن التحليل السياسي يهتم بالواقع والممارسات الفعلية؛ أكثر من الاهتمام بالأفكار والتصريحات والرؤى المثالية، فإن تجربة الإخوان في حكم 

مصر )2013-2012(، تثبت لنا أن ما قاله المؤسس هو حقيقة حافظت عليها الجماعة بعده لما يقارب الثلاثة أرباع قرن من الزمان، فبعد تولى 

محمد مرسي رئاسة مصر تعاملت جماعة الإخوان مع الدولة المصرية كغنيمة للجماعة، أو أنها أرض مفتوحة بعد غزوة الصناديق، وتم تطبيق 

نظرية الغزو والفتح على الدولة المصرية، فبدلا من أن يكون الرئيس المصري الجديد القادم من جماعة الإخوان رئيسا لمصر، تحولت مصر إلى 

غنيمة للإخوان جميعا، فتم وبصورة مستعجلة القيام بعملية إحلال واستبدال في جميع المواقع؛ من خلال التخلص من القيادات السابقة واستبدال 

عناصر الإخوان غير المؤهلين، والذين لم يسبق لهم أن قاموا بهذه الأعمال مكانهم. ولم يبق مكان أو موقع طالته أيديهم، أو طمح في الوصول 

إليه واحد منهم إلا وسيطروا عليه، بما في ذلك الوظائف الفنية من ديوان الرئاسة إلى الإدارة المحلية في أقصى الصعيد، فيأتون مثلا بمدرس 

ابتدائي من التنظيم ليتولى رئاسة مجلس مدينة معينة، ويأتون برئيس نقابة العاملين في شركة أدوية ليتولى ملف إعادة هيكلة الدولة المصرية في 

ديوان الرئاسة...الخ.

وعلى المستوى المؤسسي سعى الإخوان لإنشاء مؤسسات موازية لكل مؤسسة حتى للجيش، فكان الدعم القوي للجماعات المتطرفة والعنيفة 

والإرهابية في سيناء تمهيدا لإنشاء حرس ثوري على نفس النموذج الإيراني، وتم الشيء نفسه في الإعلام وفي غيره، ولو قدُر لهم الاستمرار 

لتم استبدال جميع مؤسسات الدولة؛ إما بمؤسسات جديدة، أو بقيادات إخوانية جديدة غير مؤهلة، ولا تملك من القدرات، والكفاءات إلا الانتماء 

للجماعة الشمولية الرأسية. 

هذا الوضع مثل تهديدا للمجتمع والدولة والدين ذاته، لأنه يعارض، بل يناقض ما جاء به الإسلام من قيم وغايات في مسألة إدارة المجتمعات، 

لأن جماعة الإخوان في حقيقتها تنظيم حداثي غربي؛ يتخذ من الحزب الشيوعي مثالا يقتدي به في الهيكلية التنظيمية، ومن الجماعات النازية 

قدوة في التفرد والعلو والنقاء البشري والمثالية الربانية في الفكر والثقافة والسلوك، ويتخذ كذلك من الجماعات الماسونية نموذجا يحتذى به في 

السرية، وتقديس التنظيم، والانغلاق عن باقي المجتمع. هذا التنظيم أعاد تعريف  الإسلام بعد ذلك ليستخدم النسخة الجديدة من الدين وسيلة لتحقيق 

الغايات التي يؤمن بها قياداته.

هنا ينبغي التأكيد على أن النموذج الإسلامي للحكم يقوم في جوهره على أولوية المجتمع على الدولة، أو أنه يعتمد في تأسيس مؤسساته على 

المجتمع، ومن خلال المجتمع، وليس على الدولة أو من خلالها، وهذا الذي حفظ له وجوده عبر التاريخ، وأسهم في تطوره في كثير الأحيان، 
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وحال دون انهياره انهيارا كاملا في أحيان أخرى. فالفكرة الجوهرية هنا هي أسبقية المجتمع على الدولة، وعلى اعتبار أن المجتمع هو الأساس، 

ومن ثم فإن بناءه وترسيخ قواعده يعد أولوية أولى ثم تأتي بعد ذلك الدولة، أو النظام السياسي كنتاج طبيعي لهذه الحالة المجتمعية.

أما النموذج الذي تبنته جماعة الإخوان فهو العكس من هذا تماما، حيث أولوية السلطة والتحكم، والسيطرة على المجتمع والدولة؛ حتى وإن أدى 

ذلك إلى تفكيك المجتمع، وانهيار الدولة، إذ الغاية العليا عندهم هي السلطة بكل ما تعنيه من مفاهيم القوة والسيطرة والتحكم. وعندما تتبنى هذا 

التوجه جماعة رأسية شمولية تتحكم في أعضائها بصورة غير مسبوقة، بحيث تحولهم إلى أدوات غير عاقلة تتحرك في الاتجاه الذي تأمر به 

القيادة الربانية التي لا تنطق عن الهوى، في هذه الحالة نحن أمام نموذج خطير، ومدمر. أثبتت التجربة التاريخية أثناء حكم محمد مرسي، وما 

قامت به الجماعة من تحركات خارج سلطة الدولة ومؤسساتها، بل ضد الدولة ومؤسساتها تنفيذا لأوامر مكتب الإرشاد؛ الذي كان يدير رئيس 

العليا من قبل  الدستورية  المحكمة  الرئيس مرؤسا من مكتب الإرشاد. ويكفي أن نضرب مثالا بمحاصرة  فيه، بحيث كان  الجمهورية كعضو 

أعضاء الجماعة، وفشل قوات إنفاذ القانون في فك الحصار، وانحياز الرئيس حينذاك للجماعة ضد مؤسسات الدولة، ثم محاصرة مدينة الإنتاج 

الإعلامي، ثم تولى الجماعة حماية قصر الرئاسة بدلا من الحرس الجمهوري بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي، الذي جعل مرسي مصدرا 

لجميع السلطات، وفوق جميع السلطات.

وبعد سقوط الإخوان ظهرت حقيقة الجماعة أنها لا تؤمن بدولة أو بمجتمع، فهي فوق الدولة، وبديل عن المجتمع، ثم بعد ذلك تحولت إلى كيان 

معادي للدولة وللمجتمع من خلال الأعمال الإرهابية التي استهدفت المرافق العامة، وأفراد المجتمع عقابا لهم على عدم مساندة الجماعة في سعيها 

للاحتفاظ بالسلطة.

بعد هذه التجربة التاريخية التي تم فيها اختبار جماعة الإخوان في أرض الواقع، وليس محاكمتهم بنصوص وأفكار قياداتهم، فقد أثبتت الممارسة 

الحديث، وأنه لا يستطيع أي مجتمع من  المجتمع  أو  الحديثة،  الدولة  تتعايش مع  أن  المستحيل  الشمولية من  الرأسية  الجماعة  أن  لهم  الواقعية 

المجتمعات أن يتسامح مع وجود هذا النوع من الجماعات أيا كانت مرجعيتها، وأيا كان دينها، وأيا كانت صفتها، فهذا النوع من الجماعات يطور 

تدريجيا أفكارا وممارسات وتقاليد ومؤسسات تصنع مجتمع بجانب المجتمع، موازٍ له، وأحيانا معادٍ له، وتسعى لأن تحل محل الدولة، لتؤسس 

لدولة على مقاس مجتمعها، وضد باقي المجتمع، بل قد تتحول إلى مستعمر أو محتل أو متسعبد لهذا المجتمع، تحوله إلى موضوع لحكمها، وليس 

مصدرا لسلطاتها.

والحال هكذا ينبغي ألا يسُمح بظهور هذه الجماعات ابتداءً، وأن يكون تأسيس أي منها مخالفا للقانون، مهددا للسلام الاجتماعي، والاستقرار 

المجتمعي، وأن يعتبر سلوكا ضد الدولة، أي أن يصدر من القوانين ما يجرم إنشاء مثل هذه الجماعات، وأن يتم تفكيك ما هو قائم منها أيا كان 

مسماه، أو انتماؤه الديني.

وفي المقابل، ينبغي أن يكون تأسيس الجماعات الأفقية مفتوحا بدون قيود، أو تضييقات قانونية أو أمنية، فمن حق جميع المواطنين إنشاء جماعات 

لتعليم الدين دون التعدي على الأديان الأخرى، ومن حق الجميع إنشاء جماعات للعمل الخيري، أو الثقافي، أو أي نشاط من أي نوع؛ بحيث يكون 

من حق أي جماعة القيام بنشاط واحد أو عدد محد من الأنشطة؛ لتظل جماعة أفقية تغطي بعض احتياجات المواطنين، وليست جماعة رأسية 

شمولية تغطيها جميعا.
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والحال هكذا، فإن وجود جماعة الإخوان بهذه الصيغة التي تعمل بها يعتبر خطرا على المجتمع والدولة، وكذلك خطرا أشد على الدين ذاته. 

وإذا أراد المنتمون إليها أن يمارسوا حقوقهم كمواطنين، لهم كامل حقوق المواطنة، فعليهم أن ينشئوا أو ينخزطوا في جماعات أفقية تقدم خدمات 

محددة للمجتمع، أو ينشئوا حزبا سياسيا لا يقوم على أسس دينية، ولا يوظف الدين لتحقيق أهدافه، ولا يستخدم الخطاب الديني أو الشعارات الدينية 

في المنافسة الحزبية، مثل الأحزاب المشابهة في العديد من الدول الأوربية أو في المغرب، وبعد ذلك يترك للمجتمع أن يتعامل معهم على أسس 

سياسية بحته تتعلق بالبرامج والممارسات، أما أن تكون هناك محاولات لإعادة لهذا التنظيم الفاشل الذي أفسد الحياة السياسة في مصر على مر 

عقود طوال، وكان مبررا لكل مستبد أن يتخذه ذريعة للقمع والقهر ومصادرة الحريات، وفي النهاية أثبتت الجماعة أنها كيان فارغ من المضمون، 

خاوٍ من الكفاءات، مليء بالانتهازيين والفاسدين؛ الذين تحولوا إلى أدوات في يد دول إقليمية معادية لوطنهم،.

التوترات  إدخال مصر في مرحلة جديدة من  إلى  المصالحة هذه دعوة فاسدة تهدف  القول إن دعوة  إلى ما سبق، يمكن  وأخيرا، واستنادا 

والصراعات؛ التي ترهق الدولة وتفكك المجتمع ؛خصوصا بعد أن صار لهم مع المجتمع ثأرا ممتدا بعد تحويل أحداث رابعة العدوية إلى كربلاء 

الإخوان التي لن تنتهي بعد ألف عام. 

الخلاصة أنه يستحيل وجود الجماعات الرأسية الشمولية مع وجود الدولة، لأن ذلك يتضمن فرضية الوجود من خلال النفي، فوجود إحداهما 

يعني نفي الآخر. 
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الإخوانية الجهادية... الأبعاد الفكرية والعملياتية
 محمد جمعة   *1

لحظات التغيير الكبرى التي شهدتها مصر منذ 25 يناير2011 وحتى وقت قريب، أفضت إلى تقارب بين استراتيجيات العمل التي تتبناها التيارات 

السلفية الجهادية بشكل خاص، وقطاعات من جماعة الإخوان المسلمين، من أجل الوصول إلى أهدافهم. هذا التقارب – والتداخل أحيانا – أصبح 

يشكل تحديا كبيرا لدراسة، ودارسي الإسلام السياسي، ويحث الأكاديميين على إعادة النظر في التصنيفات والمفاهيم التحليلية الشائع استخدامها 

في هذا الحقل، حيث لازال هناك تيار في أدبيات الحركات الإسلامية يشدد على التمييز بين »الإخوان المسلمين« بوصفهم نمطا مغايرا ضمن 

التيار الإسلامي، والحركة السلفية من حيث الأيديولوجية واستراتيجية العمل. 

في مصر ما قبل عام 2011، بدا التمايز بين الإخوان والحركة السلفية واضحا. وبالتالي أمكن من الناحية التحليلية تصنيف هذه الحركات والتمييز 

فيما بينها. لكن معطيات ما بعد يناير2011 أفضت إلى تلاشي الحدود التحليلية الفاصلة بين هذين التيارين الكبيرين، نتيجة تشظي مهم حدث في 

المواقف داخل معسكريهما. ومن ثم، تشكلت هويات جديدة على حدود وتخوم وهوامش هذه الحركات، بشكل سهل كثيرا من التعاون والتنسيق بين 

قطاعات داخل الإخوان المسلمين، وقطاعات أخرى داخل مختلف التيارات السلفية، سواء تلك التي ما تزال تحظى بشرعية العمل كحزب وتيار 

سياسي، أو تنظيمات »السلفية الجهادية« التي تمارس العنف والإرهاب المسلح. 

لقد حدث تحولان رئيسيان داخل تيارات الإسلام السياسي:  

الأول، يتمثل في التشكيل المفاجئ -عقب الإطاحة بمبارك– لأربعة، على الأقل، من الأحزاب السياسية السلفية جردت الإخوان المسلمين من 

احتكارهم دور »الفاعل الإسلامي« الوحيد على الساحة السياسية الرسمية. وقد أحدث هذا الحراك قدرا كبيرا من التطور والتنوع الأيديولوجي 

داخل التيار السلفي، حيث اختلفت هذه الأحزاب الأربعة، وتفاوتت فيما بينها في مدى تلاقيها أو افتراقها عن الإخوان المسلمين. وأضحت هذه 

التباينات أوضح بين حزبي »النور« و«الراية« من جهة، وحزبي »الوطن« و«الفضيلة« من جهاة أخرى. وبغض النظر عن التفاصيل المتعلقة 

بهذا الأمر، تكفينا هنا الإشارة فقط إلى أن حزب الفضيلة كان الأقرب على المستوى الفكري إلى الإخوان المسلمين. ويبدو أن هذا التقارب الفكري 

كان مقدمة للتقارب -الذي حدث لاحقا- على الصعيد العملي على الأرض بين الفريقين كما سنوضح بعد قليل. 

الثانى، يتمثل في تلك الصدمة الإرتدادية داخل صفوف الإخوان، التي أحدثتها الإطاحة بمرسي عقب الثورة الشعبية في يونيو2013. تلك الصدمة 

أفضت في النهاية إلى حدوث تحول، بدرجة ما، داخل الجماعة باتجاه تبني العنف، أو بالأحرى العودة إليه من جديد. 

ومع إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للجماعة، شهد التنظيم تمكينا لمجموعة من الشباب لم يؤكدوا معارضتهم - وبوضوح - لجدوى مبدأ »اللا-

عنف« وفقط، ولكن كرسوا هذا التوجه »الجديد– القديم« داخل الإخوان.

* باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

3
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هذه النقطة الثانية بالذات هى ما سنركز عليه، من خلال تحليل عمليات التأطير الفكري التي حدثت لما يمكن تسميته »الإخوانية الجهادية«، 

عبر رصد »الاجتهادات« الفقهية والسياسية التي حدثت داخل الفصيل الإخواني، وأفضت إلى التصالح من جديد مع منهجية العنف، ولكن دون 

استدعاء المقاربة الخاصة بالسلفية الجهادية في هذا الشأن. كما ستسعى الدراسة إلى رصد عمليات التدشين الحركي والتنظيمي  لـــ«الإخوانية 

رابعة  اعتصامي  منذ فض  المسلح،  والإرهاب  العنف  الإخوان  داخل  النوعية«  »اللجان  يسمى  ما  فيها  مارست  الجهادية« عبر مراحل ثلاث 

والنهضة في أغسطس 2013 وحتى الآن. ونتناول أخيرا ممكنات استمرار هذا التوجه الإخواني ومستقبله.

أولا: »أجناد مصر«... رابطة أيديولوجية بين الإخوان والسلفية الجهادية في مرحلة »العنف العشوائي«

مثلت الإطاحة بمحمد مرسي يوم الثالث من يوليو2013 عقب ثورة شعبية كبرى، اللحظة التأسيسية للعودة من جديد إلى العنف داخل الحركة 

العدوية والنهضة في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، كانت  اليوم السابق مباشرة لفض اعتصامي رابعة  التاريخ وحتى  الإسلامية في مصر. فمنذ ذلك 

استراتيجيات العمل المسلح تتبلور في الذهنية أو الوجدان الجمعي لأبناء وجمهور هذه التيارات، بصورة متصاعدة. إلى أن تفجرت عمليا  في 

سياق أحداث رابعة والنهضة ثم رمسيس، حيث ظهرت بالفعل في مظاهرات رمسيس – آنذاك – مجموعات، صغيرة، حاملة السلاح أمام قسم 

شرطة الأزبكية )وسط القاهرة(. وقد تكرر ذلك مع تكرار خروج المتظاهرين من أبناء هذا التيار إلى الشوارع.

التأثير والقدرات، وبقيت على هذا الحال في إطار من العمل  آنذاك لجأ الكثيرون إلى العنف، بيد أن عمليات تلك المجموعات كانت محدودة 

العشوائي فيما يبدو، أو قد يكون – كما يعتقد البعض- ضمن استراتيجية العمل في الدوائر الصغيرة، والابتعاد عن الترتيبات التنظيمية الكبيرة 

التي تزيد من إمكانية كشفها لدى الأجهزة الأمنية.

بمعنى آخر يمكن القول إن المرحلة من أغسطس 2013 وحتى نوفمبر 2014، التي يمكن تسميتها بـمرحلة »العنف العشوائي« نفذت الغالبية 

العظمى من الهجمات )84 % منها( عن طريق مجموعات مجهولة، وبمسميات غير معروفة من قبل. استهدفت أغلبها قطاع الأمن بإطلاق نار 

أو متفجرات بدائية. هذا بالطبع إلى جانب أنشطة الجماعات الجهادية التكفيرية، التي نفذت عمليات أخرى في تلك المرحلة، مثل محاولة اغتيال 

وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن طريق تنظيم »أنصار بيت المقدس«، في سبتمبر2013.

في ذات الوقت يبدو أن التقارب الفكري بين حزب الفضيلة وجماعة الإخوان – الذي سبقت الإشارة إليه - كان مقدمة للتقارب على الصعيد العملي 

على الأرض بين الجانبين. فقد تحرك الحزب بالفعل باتجاه التقارب مع جماعة الإخوان المسلمين وتماهى معهم بعد الإطاحة بهم من الحكم، ولجأ 

إلى دمج عناصر من السلفيين الجهاديين بين صفوفه. بل إن مؤسس الحزب، محمود فتحي، كان أول من دعا من أسطنبول إلى تشكيل ما أسماه 

مجموعات المجهولين التي تتشكل من -5 6 أفراد تكون مهمتها الاشتباك المسلح. وفي يناير 2014 نشر محمود فتحي، عبر صفحته الرسمية 

على »فيس بوك« رسالة من أحد متابعيه، تحرض على صنع قاذفات مولوتوف، يمكن استخدامها على مسافة تبعد من 80 إلى 100 متر تقريبا. 

ونشر كذلك طريقة تصنيع هذه القاذفات، وهو ما يعُتبر دعوة لنشر العنف والفوضى، خاصة أنه زيل منشوره، بعبارة »التصعيد التام أو الموت 

الزؤام«. وفي أبريل عام 2014، دعا رئيس حزب الفضيلة أنصاره من الشباب إلى مهاجمة الجنود من الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن هذه هي 

الوسائل التي ستسقط النظام، معتبرا أن اقتحام الميادين والاعتصام فيها غير مجدي، ولن يؤدي سوى إلى وقوع جرحى وقتلى. 

هذه المواقف والدعوات يبدو أن مجموعات شبابية سلفية وإخوانية استلهمتها، بالتزامن مع زيادة انخراط بعض الجهاديين ممن سبق لهم القتال في 

الخارج، وتحديدا هنا المدعو همام محمد عطية. ومن ثم ظهر تنظيم ما يسمى »أجناد مصر« الذي كان يعُد طوال الفترة من يناير 2014 حتى 

أبريل 2015 أنشط جماعة إرهابية عاملة في مصر، خارج شبه جزيرة سيناء. فقد نفذ هذا التنظيم، الذي عمل في نطاق منطقة القاهرة الكبرى، 

31 هجوما قبل أن يدخل في مرحلة صمت بعد مقتل زعيمه هشام عطية في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة القبض عليه في أبريل 2015. 
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ونتيجة أن الخط العام لهذا التنظيم كان يشير بوضوح إلى أيديولوجية السلفية الجهادية )مثل تكرار الإشارة إلى فقهاء مثل ابن تيمية، وتوظيف 

السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي لتبرير العمل المسلح ضد الدولة المصرية( فقد ساد انطباع لدى البعض بأنه فرع لتنظيم »أنصار بيت المقدس« 

خارج سيناء، إلى أن تبين خطأ ذلك. إذ لم يبايع التنظيم أبو بكر البغدادي كما فعل »أنصار بيت المقدس« في نوفمبر2014. وبدا أنه مختلف 

كثيرا عن آراء وأفكار »ولاية سيناء« وجماعات سلفية جهادية أخرى. إذ لم يصر تنظيم »أجناد مصر« على تأسيس خلافة عالمية تضم الأمة 

الإسلامية، بل اعترف التنظيم بمصر كدولة قومية مستقلة ينبغي أن تتحول إلى »دولة إسلامية«. وبالتالي، ركز »أجناد مصر« على النظام 

المصري الحالي بوصفه العدو الرئيسي، وعمل على تنفيذ عمليات في محافظة الجيزة، مستهدفا عناصر ومركبات الشرطة.

 كما عنون التنظيم عملياته بعنوان »القصاص حياة«. ويشير هذا إلى سمة أخرى مهمة لـــ«أجناد مصر«؛ فرغم أن الخط العام للتنظيم كان يعبر 

بوضوح عن الأيديولوجية السلفية الجهادية، إلا أنه لم يمارس التكفير. بمعنى أنه خلافا لغيره من الجماعات السلفية الجهادية، ظل »أجناد مصر« 

يدعو إلى »القصاص والثأر«، في إطار الخط العام نفسه الذي يسير عليه الإخوان المسلمين. 

وبالتالي يمكن القول أن تنظيم »أجناد مصر« عمل كمفصل أو رابطة أيديولوجية بين الإخوان والسلفية الجهادية. فرغم هويته السلفية، فتح خطابه 

الباب أمام غير السلفيين للانخراط في نشاطه المسلح. وبالفعل، هناك تقارير تشير إلى أن بعضا من عناصر الإخوان قد انضموا بالفعل إلى 

صفوف هذا التنظيم، وأصبح في التحليل الأخير«كيانا هجينا« في بنيته التنظيمية التي ضمت السلفي إلى جانب الإخواني. 

ثانيا: التأطير النظري لـــ« الإخوانية الجهادية«... الرغبة في تجاوز مرحلة »العنف العشوائي«

بعد الثورة الشعبية التي قامت ضد حكم جماعة الإخوان، وأطاحت بمحمد مرسي في 2013، حدث تغير في الموقف الإخواني إزاء قضية العنف. 

فقد وجدت الجماعة نفسها في مأزق أيديولوجي وهوياتي، دفعها إلى إجراء سلسلة من التغييرات التنظيمية والهيكلية. وجلبت إعادة الهيكلة تلك 

تزايدا في قوة ونفوذ شباب الجماعة، الذين أصروا على تصعيد الصراع مع النظام الجديد.

وكان البيان الأشهر والمعبر عن جيل الشباب الذي لم يعد يرفض العنف في مواجهة مؤسسات الدولة، هو »بيان الاستعداد«، والذي نشره موقع 

الإخوان الرسمي على شبكة الإنترنت )إخوان أون لاين( في يناير 2015. فقد انطوى هذا البيان على تحريض واضح على العمل المسلح. كما 

أن إشادة البيان بتأسيس حسن البنا لـــ«التنظيم الخاص« كانت إشارة واضحة إلى ضرورة استخدام العنف. وفي هذا الإطار، شدد شباب الإخوان 

على أن لديهم تفسيرهم الخاص لتراث البنا يختلف عن تفسير الجماعة في فترات ماضية. وأن البنا لم يقدم منهجا واحدا للعمل. بل كان منهجه 

يتغير حسب السياق السياسي، واشتمل في فترات على العمل المسلح كأداة للتغيير في أوقات القمع والأزمات. 

والحاصل أنهم محقين في ذلك؛ فجماعة الإخوان، ومنذ النشأة، لجأت إلى تأطير أيديولوجيتها بوضعها داخل إطار فضفاض، و بمرونة )وبالأحرى 

تلفيق فقهي( تصل بهم إلى مستوى تبني الشيء ونقيضه، حسب مصلحة التنظيم، والظرف السياسي، والفرصة المتاحة!! 

من ناحية أخرى، جلب »تمكين الشباب« معهم توترات داخل التنظيم، بين الجيل الجديد والحرس القديم داخل قيادة الإخوان. وبغض النظر عن تفصيلات 

ودوافع ذلك الصراع، فالملاحظ هنا أنه منذ العام 2015، تظاهرت قيادة الجماعة بأنها قد انحازت إلى رؤية الشباب، وبدأت في إصدار فتاوى وبيانات 

تحض، بل وتقدم التأصيل الشرعي للعنف. وأوكلت تلك القيادة، إلى مجموعة من الفقهاء، بشكل غير رسمي، مهمة إصدار »دليل شرعي« حول قضية 

ممارسة العنف. وصدر بالفعل كتاب في 93 صفحة بعنوان »فقه المقاومة الشعبية للانقلاب«، في محاولة واضحة لتقديم اجتهاد، أو تبرير فقهي، يتصالح 

ومنهجية العنف. وقال هؤلاء الفقهاء إن الرئيس السيسي وحكومته ونظامه ليسوا كفارا كما يقول السلفيون الجهاديون، إلا أنهم أهل بغي وظلم، انقلبوا على 

الرئيس الشرعي بموجب »الشرع الإسلامي« محمد مرسي. ومن ثم فإنهم يعُتبرون أعداء يجب قتلهم، بموجب الشريعة الإسلامية، على حد زعمهم. 
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هذا الالتفاف النظري على قضية التكفير يعُد محاولة من واضعي هذا الكتاب للتوفيق بين تعاليم الإخوان والعنف، من دون استدعاء أو مماهاة  

المقاربة الخاصة بالسلفية الجهادية في هذا الشأن. بل لقد حرص واضعوا الكتاب على عدم ذكر منظر الجماعة سيد قطب، والذي كانت أفكاره 

التكفيرية أحد دعائم فكر »الجهاديين« إلى يومنا هذا. وفي المقابل، أشار واضعوا الكتاب إلى مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، واستخدامه 

السيفين المتقاطعين شعارا للجماعة، إلى جانب حديثه عن »القوة« والتمكين« كمبرر للعنف ضد الدولة. 

أيضا، حاول واضعوا الكتاب الالتفاف بهدف البقاء ضمن حدود معينة، تبُقي الجماعة ضمن »حدود الاعتدال« من وجهة نظرهم. فقد حذروا من 

اختطاف أو الاعتداء الجنسي على نساء وأطفال ضباط الشرطة، ولكنهم قالوا إنه لا يوجد ضرر من التهديد بهذه الأشياء لإخافة هؤلاء الضباط 

وأسرهم. وجاء في الكتاب أن الضابط ينبغي قتله فقط إذا ما قام بأعمال قتل أو اغتصاب، ولكنهم سمحوا أيضا باستهداف قسم الشرطة الذي يضم 

هذا »الضابط الباغي« على حد زعمهم، بصرف النظر عما إذا كان هذا سيؤدي إلى مقتل أو إصابة ضباط وأفراد ومدنيين آخرين. 

وهناك ما يدل على أن تلك »الوثيقة« كانت موجهة لجماعات عنف جديدة  -آنذاك -على الأرض. فقد قامت جماعة »الحرس الثوري«، في 

محافظة المنوفية، بكتابة بيان تأسيسي خاص بها هو بمثابة تعديل لـكتاب »فقه المقاومة الشعبية«. وشددت في هذا البيان على أن السيسي ونظامه 

هم »أهل بغي« وليسوا كفارا. كذلك، نفذت جماعة إخوانية أخرى هي »العقاب الثوري« العشرات من الهجمات الإرهابية خلال العام 2015.

وفي خضم كل ذلك صدر في 27 مايو 2015 ما يسمى بـــ »نداء الكنانة«. وهو بيان وقعّه العشرات من الشخصيات الإخوانية –من جنسيات 

الدولة  مؤسسات  مواجهة  في  العنف  إلى  اللجوء  بشرعية  البيان  ذلك  على  الموقعون  هؤلاء  أقر  حيث  الشرعية.  بالعلوم  الخلفية  ذات  مختلفة- 

وأجهزتها الأمنية والعسكرية. بل وزادوا على ذلك بأن ادعوا أن من واجب المسلمين الديني مقاومة النظام الحالي في مصر، الذي وصفه  البيان 

بأنه »عدوّ للإسلام«، والعمل على »القضاء عليه بكل الوسائل المشروعة«. كما تضمن البيان ما يعُد تحريضا على قتل القضاه وضباط الجيش 

والشرطة وبعض الإعلاميين والسياسيين.

لــــ«  النظري  التأطير  المقاومة«( في سياق عمليات  الاستعداد«، وكتاب »فقه  )بعد كل من من »بيان  الثالثة  الحلقة  البيان  إجمالا، شكل هذا 

الإخوانية الجهادية« عبر »الاجتهاد« السياسي والفقهي داخل »المدرسة الإخوانية«.

ثالثا: »تحالف حركة المقاومة الشعبية«.. التدشين العملياتي لــ«الإخوانية الجهادية«

بالتزامن  مع عمليات التأطير النظري لـــ« الإخوانية الجهادية« -على النحو الذي سبقت الإشارة إليه- كانت عمليات التدشين العملياتي لــــ« الإخوانية 

الجهادية« تجري على قدم وسابق، بما يعكس رغبة تنظيم الإخوان في مغادرة مرحلة »العنف العشوائي« إلى مرحلة امتلاك القدرة على تنفيذ هجمات 

أكثر إيلاما، وأشد تأثيرا في مواجهة مؤسسات الدولة. ففي الرابع والعشرين من يناير 2015، أعلنت خمس جماعات تحالفها وتشكيلها ما عُرِف بــ 

»تحالف حركة المقاومة الشعبية«. ويضم: حركة المقاومة الشعبية، وحركة حسم، وحركة العقاب الثوري، وحركة ثوار بني سويف، وكتيبة الإعدام. 

الشعبية«. وخلافا  المقاومة  أي »حركة  فيه،  التي دخلت  الكيانات  بأحد  الخاص  المسمى  الأخير  الحاصل  في  اتخذ  التحالف  هذا  أن  والملاحظ 

للجهاديين التكفيريين، وظف ذلك التحالف لغة »الثورة مستمرة«. أما مفردات خطابه فخلت من ألفاظ »الكفر«، »الطاغوت«، »المرتدين«... 

بمعنى أنها ظلت بعيدة نسبياً عن المضمون العقدي الحاد الذي يوجد في خطابات داعش والقاعدة.

ومنذ البداية ركز هذا التحالف في عملياته على هدفين رئيسيين: عناصر وضباط الشرطة، خاصة أشخاص محددين. وأهداف اقتصادية، في محاولة 

لإضعاف الدولة. ونشرت الجماعة قائمة بأسماء ضباط الشرطة، مصحوبة بصورهم في فبراير 2015. وانخرطت في حملة محددة بشكل أوضح، متبنية 

شعار هاشتاج »الحصار الاقتصادي«. وجاءت عمليات إحراق المصانع، وتدمير أبراج الاتصالات، وتفجير أبراج الكهرباء، لتتناسب مع هذا الهدف. 
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وظلت صفحة »تحت الرماد« على موقع فيسبوك، تواصل )حتى 7 أبريل 2016( نشر أخبار هجمات شبكات هذا التحالف )أي حركة المقاومة 

الشعبية( وشعارها صورة مرسي يرفع علامة رابعة. 

ورغم قلة المعلومات المتعلقة بمستوى التنسيق بين تلك الحركات التي انخرطت في هذا التحالف، إلا أن الملاحظ من خلال أدائها أنها كانت أقرب 

إلى شبكة فضفاضة. والشاهد هنا أن هذه الحركات استمرت في نشر بيانات باسمها المنفرد وبشكل مستقل عن كيان »تحالف حركة المقاومة 

الشعبية«. وكان مسمى »حركة المقاومة الشعبية« و«العقاب الثوري« ضمن ذاك التحالف هما الأكثر نشاطا بالمقارنة بالتنظيمات الأخرى داخل 

التحالف، حيث نفذا 43 من بين 93 هجوما إرهابيا منسوبا للتحالف، خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى أغسطس 2015. 

رابعا: »الإخوانية الجهادية« كأحد روافد »السلفية الجهاية«

منذ شهر مايو2015 بدا أن هناك مؤشرات على وصول جماعات إرهابية متعددة الأهداف والتوجهات إلى نقاط تقارب يمكن أن نطُلقِ عليه 

»وحدة شبكية«، بحيث تقاربت تلك الجماعات على اختلاف توجهاتها وأهدافها، وأصبحت أكثر تلاحما وتنسيقا. بل وحاولت أن تستلهم تجارب 

بعضها البعض، وأحيانا تبادلت الأدوار معا بشكل مثير، حتى ولو لم تتلق تدريبا مشتركا. 

من ناحية أولى، بدا من المؤكد في تلك المرحلة أن مخزون الغضب لدى شباب الإخوان، المعرضين للتجنيد والتوظيف، كان قد تعمق بشكل 

خطير، نتيجة استمرار قيادة التنظيم ومنصاته الإعلامية في الخارج في تغذية الآلاف من شباب الإخوان بهذا الفكر. في ذات الوقت الذي بدا فيه 

أنه لا فارق كبير –من الناحية العملية- بين من يقول بأن النظام كافر أو مرتد )كما هو طرح السلفية الجهادية( وبين من يقول بأنه نظام باغي )كما 

هو طرح الإخوانية الجهادية(. فالمحصلة تقود أو تدفع نحو هدف واحد يتمثل في الرغبة في النيل من »النظام« ومؤسسات الدولة بشكل عام. 

هذا المعطى تبدت خطورته –آنذاك - بالنظر إلى الظهور المتزامن لتنظيم »الدولة الإسلامية - مصر« )تنظيم مختلف عن نظيره في سيناء( في 

الوادي والدلتا، والذي كان قد أعلن مسئوليته عن هجمات في ذات المنطقة التي تعمل فيها الخلايا النوعية للإخوان المسلمين، مثل الاعتداء على 

مبنى القنصلية الإيطالية وتفجير مبنى الأمن الوطني في شبرا في صيف عام 2015...إلخ. 

ظهور تلك الخلايا التابعة لتنظيم داعش في داخل منطقة القاهرة الكبرى كانت تعكس رغبة هذا التنظيم -آنذاك- في أن يوطئ لنفسه موضعا 

أقوى في مصر. ومن ثم، كانت احتمالات انضمام العشرات من شباب الإخوان إلى ذلك التنظيم كبيرة للغاية، خاصة من بين هؤلاء الأكثر غضبا 

وتطرفا، ولا يرضيه ما يسمى بـــ »الجهاد التدرجي« –وفقا لمفهوم دفع الصائل– الذي يمارسه الإخوان. ولا تسعفه كذلك الإمكانيات المتاحة 

للإخوان في مجال العمل المسلح، في إشباع رغبته في »الانتقام من النظام«. 

والشاهد على ما نقول، هو ذلك التحول الواضح الذي شهدناه على أداء »اللجان النوعية« للإخوان المسلمين في تلك الفترة، سواء لجهة استهداف 

المدنيين، أو لجهة محاولة استلهام أسلوب ودعاية داعش في سيناء. على سبيل المثال؛ نشرت »حركة العقاب الثوري« في 25 يونيو 2015، فيديو 

بعنوان »غضبة العقاب«، تضمن استجواب أحد المدنيين ويدعى وليد أحمد علي، وتسجيل اعتراف منه بتعاونه مع شرطة قسم حلوان والإرشاد 

عن المطلوبين في مسيرات الإخوان المسلمين. وبعد اعترافه نفذت فيه الحركة حكما بالإعدام رميا بالرصاص.  صحيح أن تلك الواقعة لم تكن 

الأولى التي تستهدف فيها تلك الجماعة مدنيين علنا، ولكن نشر هذا الأمر كان هو الجديد!! فقد حاكى الفيديو أسلوب شرائط »ولاية سيناء«، التي 

تبدأ بآيات قرانية وبنشيد، وصور تدريبات عسكرية، وتحذير المدنيين من مساعدة قوات الأمن، وينتهي بتنفيذ إعدام شخص أو أكثر. 

من ناحية ثانية، وفي السياق ذاته، كانت المجموعات الإخوانية قد شرعت، منذ أواخر العام 2015، في استخدام مرجعيات )وشعارات( إسلامية، 

بــ«الأسلمة« الجزئية للرسائل الإعلامية، بشكل غير مسبوق. ففي ديسمبر 2015، ظهرت ثلاث صفحات على موقع  أو ما يمكن أن نسميه 
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فيسبوك تحمل شعار »الله، الشهداء، الثورة«. لوحظ في كل البيانات التي صدرت عنها رغبة القائمين عليها في تسليط الضوء على »الشخصية 

الإسلامية« لتلك الكيانات، عبر الاستخدام المكثف لأيات القرآن الكريم، وعبر العديد من المفردات التي عادة كان يتم بها وصف الإرهابيين، مثل 

الاستعاضة عن كلمة« الثوار«  بكلمة »المجاهدين«... إلخ 

ومن المستبعد أن تكون تلك الإشارات –آنذاك - مجرد صدفة..! ولكن تشير بشكل واضح إلى تغيير ما قد حدث. بغض النظر عما إذا كان هذا 

التغيير قد جاء على أرضية تأثر النموذج الدعائي للإخوانية الجهادية بالنموذج الداعشى. أو جاء على أرضية الرغبة في إيجاد أرضية مشتركة 

أكبر وسط  دوائر أنصار التنظيم والتكفيريين الجهاديين. 

من ناحية ثالثة، ربما كان لداعش مستوى ما من التأثير غير المباشر على استراتيجية وتكتيكات »العقاب الثوري« الإخوانية. وبالفعل، في يناير 

2016، زعمت »العقاب الثوري« و«الدولة الإسلامية - مصر« مسئوليتهما عن هجوم إرهابي واحد في أحد الشقق التي كانت تستخدم كمصنع 

للمتفجرات في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. وتكرر الأمر في هجوم الثامن من مايو 2016 على إحدى دوريات الشرطة بمنطقة حلوان، ولكن هذه 

المرة بين »الدولة الإسلامية– مصر«  و«حركة المقاومة الشعبية« الإخوانية أيضا. والملاحظ  في كلتا الحالتين أن »الدولة الإسلامية - مصر« 

والمكونات الإخوانية لم تنفيا مزاعم بعضهما البعض. إذن، من الطبيعي أن يثير هذا تساؤلات حول مستوى التنسيق بينهما في تلك المرحلة ؟!! 

من ناحية رابعة، تغيرت التكتيكات المتبعة من قبل »الدولة الإسلامية – مصر« منذ أن زعمت مسئوليتها عن أول هجوم لها على القنصلية 

الإيطالية في القاهرة. ففي صيف عام 2015، نفذت الجماعة سلسلة من التفجيرات الشاملة لسيارات مفخخة في منشآت حكومية رئيسية )مثل مبنى 

الأمن الوطني في شبرا(. ولكن بحلول نوفمبر 2015 تحولت الجماعة إلى تكتيك إطلاق النار على المستهدف. والأرجح أن ذلك يعود إلى أن تنفيذ 

هذه الهجمات تم بواسطة أعضاء جدد كانوا في السابق ينتمون إلى مجموعتي »العقاب الثوري« و«حركة المقاومة الشعبية« الذين تبدو خبراتهم 

في تجهيز السيارات المفخخة شبه منعدمة، على عكس تلك العناصر التي تنتمي لخلايا السلفية الجهادية. وهذا يعني –في التحليل  الأخير- أن 

عددًا كبيرًا من عناصر مجموعتي »العقاب الثوري« و«حركة المقاومة الشعبية« انتقل – نتيجة تأثرهم بنموذج داعش- من التنسيق مع خلايا 

داعش إلى الإندماج معها بالمطلق. وهنا لابد من الإشارة إلى أن عناصر الإخوان الذين سبق لهم القتال في سوريا، وعادوا من هناك، عملوا -على 

الأرجح- كجسور للتواصل بين الفريقين، إلى أن تحقق الإندماج بالفعل، أو بالأحرى ذابت العناصر الإخوانية داخل الهياكل التنظيمية والعملياتية 

لخلايا داعش. والشاهد على ذلك اختفاء هاتين المجموعتين تماما عن الساحة المصرية منذ  شهر يونيو 2016. ناهيك عما كشفته الوقائع بعد ذلك. 

وفي هذا السياق، تكفي الإشارة إلى نموذجين: الأول، هو محمود شفيق محمد مصطفى أو »أبوعبدالله المصري« كما كانت تسميه داعش. والثاني، 

هو عمر إبراهيم الديب، نجل القيادي الإخواني إبراهيم الديب. الحالة الأولى، تمثل أحد كوادر اللجان النوعية للإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم، 

الذي قرر دون سبب معروف تسليم نفسه إلى »ولاية سيناء« التي أعادت »تأهيله« من جديد وأرسلت به إلى »الكنيسة البطرسية« لينفذ بها عمليته 

الانتحارية في ديسمبر 2016 . وقد ظهر واضحا بالصوت والصورة في الفيديو الذي أذاعته »ولاية سيناء« في فبراير 2017 تحت عنوان 

»وقاتلوا المشركين كافة«. أما الحالة الثانية فتمثل أحد أبناء قيادة إخوانية معروفة. كان قد انضوى مبكرا ضمن اللجان النوعية للإخوان، إلى أن 

أعلنت أجهزة الأمن المصرية اسمه في قائمة من تم تصفيتهم في إحدى المداهمات الأمنية لبعض البؤر الإرهابية، في 10 سبتمبر2017، فيما 

عرف إعلاميا بـــ«خلية أرض اللواء« التابعة لتنظيم داعش. 

آنذاك، كذبت المنصات الإعلامية التابعة للإخوان المسلمين رواية وزارة الداخلية المصرية، وادعت على لسان والده، إبراهيم الديب، القيادي 

الإخواني المتواجد في ماليزيا، أن »عمر« يقيم مع والده بماليزيا، وأنه قد جاء إلى مصر خلال إجازة الصيف، من أجل التواصل مع أفراد عائلته 

وأقاربه. في حين كانت المعطيات كلها تشير إلى تتبع جهاز الأمن الوطني لتلك المجموعة الإرهابية )وعمر أحد أفرادها( منذ تحركها من شمال 
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سيناء وحتى استقرارها في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، وأنها كانت تنتوى تنفيذ هجمات إرهابية في تلك المحافظة.

واستمر الإخوان في تكذيبهم لرواية الداخلية المصرية، إلى أن ثبتت صحة روايتها في فبراير 2018، عندما أصدرت داعش في سيناء إصدارها 

المعنون بـــ»حماة الشريعة«. ظهر خلاله عمر إبراهيم الديب بالصوت والصورة معلنا احترامه وتبجيله لخليفة داعش »أبوبكر البغدادي«!!

الخلاصة، إنه متى توافرت تلك السياقات التي يتٌاح فيها التواصل والاحتكاك بين جماعات العنف الإخوانية، وعناصر السلفية الجهادية تكون 

الغلبة دائما للفريق الثاني. بمعنى أن تقارب الإخوان والسلفيين الجهاديين كان في اتجاه واحد فقط، أي تبني الإخوان لــ«النهج الجهادي«. بما يؤكد 

المقولة الدارجة التي لطالما رددها الكثيرون بأن الإخوان كانوا دائما بمثابة »المفرخة« للجماعات الأكثر راديكالية.

خامسا:  حركة »حسم«... الطبعة الثالثة من الإخوانية الجهادية

انزياح وتفلت العشرات من عناصر »الإخوانية الجهادية« نحو خلايا وتنظيمات »السلفية الجهادية« )وكذلك نجاحات أكيدة حققتها أجهزة الأمن 

في ملاحقة تلك المجموعات( يبدو أنه دفع القائمين على قيادة العمل الإرهابي المسلح داخل الإخوان المسلمين، إلى اللجوء لمرحلة الكمون الحركي 

والعملياتي، منذ الثلث الأخير من العام ٢٠١٥ وحتى منتصف عام ٢٠١٦، بهدف محاولة »تجويد« مراحل الإعداد الحركي التنظيمي، وبناء 

هياكل سرية تنظيمية أكثر تقدما، مع تطوير مستوى الأهداف والتنفيذ، والظهور بصورة جديدة ومسميات مختلفة. 

وبالفعل فقد أعقبت مرحلة الكمون تلك، جملة من الهجمات الإرهابية العنيفة التي دللت على تطور نوعي وتكتيكي لهذه المجموعات. وبالتالي 

يمكن اعتبار حركتي »حسم« و«لواء الثورة« هما الامتداد المطور لسابقاتها، أو »الطبعة الثالثة« من »الإخوانية الجهادية« .

بدأت »حسم« نشاطها الإرهابي في منتصف يوليو ٢٠١٦ بعملية اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث مدينة طامية بمحافظة الفيوم. 

بالقرب من منزله في مدينة  الشيخ علي جمعة،  السابق  المفتي  الحركة مسئوليتها عن محاولة اغتيال  وفي أول أغسطس عام ٢٠١٦، أعلنت 

السادس من أكتوبر. وفي الذكرى الأولى لتأسيسها أعلنت الحركة عن حصيلة عملياتها التي تمثلت في: عمليتين اثنتين )2( لاستهداف بسيارات 

مفخخة، )5( عمليات استهداف بعبوات مفخخة، )2( اشتباك مسلح مع عناصر من الشرطة، )5( عمليات تصفية من النقطة صفر. وخلال العام 

2017، نفذت الحركة )4( عمليات، ليصبح إجمالي عدد العمليات التي نفذتها منذ أعلنت عن نفسها في يوليو 2016 وحتى أبريل 2018، 16 

عملية إرهابية. 

كما صدر عن الحركة عدة بيانات، تضمنت تهنئة لحركة »لواء الثورة« على تأسيسها في أغسطس ٢٠١٦، ومباركة منها لعدد من العمليات 

الإرهابية لـــ«لواء الثورة« وأهمها على الإطلاق اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي، في أكتوبر2016. 

والملفت في البيانات الصادرة عن »حسم« إثنان منها: الأول فيه اعتراف بعدم ضلوعهم في التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية 

بالقاهرة في ديسمبر2016. بل وعدم استهداف الحركة للمسيحيين في مصر. الثاني: كان باللغة الإنجليزية، قدمت فيه نفسها للأجانب في مصر، 

بعد تحذير أصدرته السفارة الأمريكية في القاهرة في ٢٤ مايو ٢٠١٧، يتعلق بهجوم محتمل لـــ«حسم«. جاء فيه »إننا حركة مقاومة ولسنا 

إرهابيون.. ولا حاجة للقلق؛ إننا مسلمون، ولسنا قتلة...«. 

أما »لواءالثورة«  فقد حاولت في الرابع والعشرين من مارس 2018 استهداف مدير أمن محافظة الأسكندرية. وخلال العام 2017 نفذت الحركة 

حادث تفجير واحد، في الأول من أبريل 2017، استهدف مركز تدريب تابع للشرطة في محافظة الغربية، وأسفر عن إصابة 12، من بينهم ثلاث 

مدنيين. وبلغ إجمالي ما قامت به »لواء الثورة« منذ ظهورها في أغسطس 2016 وحتى أبريل 2018 )6( هجمات فقط. 
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والملاحظ بالنسبة لهذه الحركة أنه لا يوجد موقع رسمي لها، وليس لهم إلا صفحة وحيدة على »تويتر«، ويعتمدون فيما يبدو على صفحات أخرى في 

نشر أخبارهم وبياناتهم كصفحة »إعلام المقاومة« و«ق-Qaaf«  وهو الأمر الذي قد يدلل على أن الحركة مجرد وجه آخر لحركة »حسم«. بمعنى 

أن »حسم« و »لواء الثورة« هما تنظيم واحد بوجهين، أو قيادة واحدة تدير ملفين إرهابيين. وما تنوع البيانات، تارة باسم »حسم« وأخرى باسم »لواء 

الثورة« ليست سوى محاولة لتضليل أجهزة الأمن من ناحية، ولتكريس صورة زائفة عن حجم ما يسمونه بـــ«التمرد« في مصر، من ناحية أخرى.

سادسا: مستقبل »الطبعة الثالثة« من »الإخوانية الجهادية«

كما هو معروف »حسم« و«لواء الثورة« تمثلان نمطا جديدا من جماعات العنف والإرهاب، متمايز عن الحركة السلفية الجهادية في الأيديولوجية، 

وفي الجمهور المستهدف، وفي الاستراتيجية المتبعة أيضا. هذه الأوجه الثلاثة من التباين ستحد في النهاية من نفوذ هذه »الطبعة الثالثة« من 

»الإخوانية الجهادية«. 

أيديولوجيا، تقدم هاتان الجماعتان تبريرا دينيا لاستخدام العنف عبر التشديد على مفهوم »صد المعتدي« أو »دفع الصائل«. ووفقا لهذا المفهوم، 

ذي الطابع الديني، »تجب مقاومة المعتدي« على نحو متدرج... بداية من أقل درجات العنف، مثل التهديد باستخدامه. إلا أنه وفي حالة ما إذا 

كان القتل فقط هو ما يوقف ذلك الاعتداء المفترض، فإن هذا المفهوم يمنح رخصة بقتل الشخص. هذا الإطار الأيديولوجي الجديد مختلف عن 

الأيديولوجية السلفية الجهادية، والتي تتكئ على مبدأ التكفير، كأساس للعمل المسلح ضد مؤسسات الدولة. والحاصل أن منهج هاتين الجماعتين لا 

يقوم على تكفير عناصر قوات الأمن، وتصر على ضرورة مواجهة مؤسسات الدولة ليس فقط بسبب عقيدتها بل بسبب ممارساتها. 

ومن حيث الجمهور المستهدف، تسعى هاتان الجماعتان الإرهابيتان لعرض نفسها على جمهور يشمل كافة ما يطلق عليه بـــ«القوى الثورية« 

التي تعارض النظام السياسي الحالي، بصرف النظر عن موقعهما ضمن هذا الطيف السياسي المتنوع، والذي يشمل بعض الأقباط أيضا. بل إن 

»حسم« قدمت نفسها أيضا للأجانب، كما سبقت الإشارة. 

أما وجه الاختلاف الأخير فيكمن في الاستراتيجية المتبعة، ذلك أن الهدف الرئيسي لهاتين الجماعتين هو إسقاط النظام في مصر، عبر مهاجمة 

شخصياته الأمنية والدينية. 

وخلافا لبعض الجماعات السلفية الجهادية مثل داعش، ترفض هاتان الجماعتان استهداف المدنيين أو الأقليات الدينية، حيث تدين كلا من »حسم« 

و«لواء الثورة« هجمات داعش ضد الكنائس القبطية. وفي بيان أصدرته بعد الهجوم الانتحاري ضد الكنيسة البطرسية في القاهرة في ديسمبر 

أو  الشخصية،  السياسية  توجهاتهم  النظر عن  مدنيين، بصرف  الاعتداء على  تشمل  استراتيجيتها لا  أن  الثورة« على  »لواء  2016، أصرت 

انتماءاتهم الدينية. 

وتحاول هاتان الجماعتان الإيحاء بأن نموذجها الجديد في العنف إنما يستلهم تجربة حركة حماس الفلسطينية. إذ كثيرا ما تشير »حسم« الإرهابية 

إلى نفسها بوصفها حركة تحرر تسعى إلى تحرير مصر والمصريين مما تسميه بــــ«الحكم العسكري«. ومع ذلك، فإن مثل هذه الجماعات أقل 

قدرة على منافسة أتباع الجماعات السلفية الجهادية في مصر بسبب أوجه الاختلاف الرئيسية الثلاث سالفة الذكر. 

فعلى المستوى الأيديولوجي؛ »الانحيازات الفقهية« لهاتين الجماعتين يعد موضع جدل بين شخصيات من داخل الحركة الإسلامية ذاتها، مثل 

بعض القيادات الذين يرفضون تفسيرهما لمفهوم »دفع الصائل«. بالإضافة إلى هذا، فإن هاتين المجموعتين تستهدفان جمهورا لا يؤيدهما. فقطاع 

كبير من »المعارضة الشبابية«، ناهيك عن المعارضة السياسية والأقباط، لا يرون أن بينهما – أى حسم ولواء الثورة - وبين الجماعات الجهادية 

أية اختلاف. أخيرا، لا يبدو أن استراتيجية هاتين الجماعتين من استخدام العنف لإسقاط النظام السياسي فاعلة أو ملائمة. ويتشكك كثيرون من 
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المعارضة الشبابية، بمن فيهم الإسلاميون، في أن استخدام العنف مرة أخرى ضد مؤسسات الدولة المصرية سيربك النظام السياسي بالنظر إلى 

عدم توازن القوة بين الجانبين. ولا تواجه الجماعات السلفية الجهادية هذه المعضلة أثناء معركتها ضد النظام، لأنها ترى أن مهمتها الدينية تتمثل 

في محاربة ما تصفهم بـــــ »المرتدين«، بصرف النظر عن نتيجة المعركة. 

وتدور حاليا منافسة شرسة بين الجماعتين »الجهاديتين« الرئيسيتين في مصر، داعش والقاعدة، لجذب شباب الإخوان إلى صفوفهما. وبسبب 

اعتمادها على: تفسير أيديولوجي خلافي بدرجة كبيرة، وجمهور منقسم لا يقاسمها وجهات نظرها أو تكتيكاتها، وأيضا خطة عمل غير واقعية.

فمن غير المرجح أن جماعات مثل »حسم« و«لواء الثورة« ستكتسب نفوذا أوسع داخل بيئاتها؛ ذلك أن طرح »السلفية الجهادية« يبدو قاطعا، 

وحديا مباشرا، لا ينطوى على حلول وسط. كما أن خريطة الأعداء وترسانة الأهداف بالنسبة له تبدو واضحة ومحددة ، والرأى بشأنها نهائيا لا 

لبس فيه، ولا مجال معه للمخاتلة. 

في حين أن الأداء العام للإخوان المسلمين يغلب عليه دائما المراوحة على مستوى الفكر والممارسة، ويغلب عليه الخطاب المزدوج ومحاولات 

الجمع بين »مزايا« خيارات تبدو متناقضة أحيانا، ولا تنتهى. وكل هذا يمنح خطاب« السلفية الجهادية« جاذبية خاصة لدى شباب الإخوان الأكثر 

نزقا وتطرفا. 

ولهذا كله يبدو منطقيا القول بأنه لا مستقبل لــــ »حسم« أو »لواء الثورة« داخل »سوق الإرهاب«.  
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نماذج الانتشار السياسي للإخوان المسلمين في المنطقة العربي

سعيد عكاشة   *1

على مدى  خمسة أعوام منذ سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم ينقطع الباحثون في شئون المنطقة العربية عن محاولة رصد 

وتحليل تأثير هذا الحدث على فروع الجماعة، سواء في الدول التي شهدت هزات سياسية أثناء وبعد ما أطلق عليه مسمى »الربيع العربي«، أو 

تلك التي تمكنت من تجنب هذه الهزات أو استيعاب تأثيراتها. 

ا لا شك فيه أن فرضية الترابط بين تنظيم الجماعة- الأم في مصر وبين الفروع في البلدان العربية الأخرى ظلت محل جدل شديد منذ مطلع  وَمِمَّ

تسعينيات القرن الماضي، بسبب تمرد بعض الفروع على الحركة الأم، مثلما حدث من جماعة الإخوان في الكويت عقب غزو العراق للكويت 

في أغسطس عام ١٩٩٠. ففي حين ظلت الجماعة تنُكر وجود هذه التمردات مع الاعتراف بوجود بعض الخلافات بينها وبين أفرعها، كانت 

الوقائع تشير إلى عكس ذلك، لكن لم تكن هناك أدلة دامغة على وجود عمليات انفصال عن الجماعة الأم بشكل رسمي إلا في السنوات الخمس 

الأخيرة، حيث أعلنت حركة حماس عن انفصالها عن الجماعة في مطلع مايو من العام الماضي 2017، وأصدرت وثيقة تعُيد فيها تعريف نفسها. 

وجاء في مقدمة هذه الوثيقة أن حماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية بمرجعية إسلامية، وهدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع 

الصهيوني، بينما كان  ميثاقها الصادر عام ١٩٨٨، عندما تم الإعلان عن انطلاق الحركة، ينص صراحة على  أن الحركة هي جناح من أجنحة 

جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الأردن كانت الجماعة تمر بصراع داخلي منذ بداية الألفية الثانية على خلفية الجدل حول تقييم دور الحركة في الساحة السياسية والحزبية، 

وحول موقف الحركة من النظام الحاكم وتوجهاته الخارجية على وجه الخصوص، لكن حدوث انشقاق علني لم يحدث إلا مؤخرًا بعد أن أعلن عدد 

من القيادات المفصولة من الجماعة  في ٥ مارس عام ٢٠١٥ انتخاب مراقب عام جديد لها، هو عبد المجيد ذنيبات، في خطوة وصفت بالانقلاب 

الصارخ على قيادة الإخوان المنتخبة. وحظي المفصولون بدعم رسمي حصلوا على إثره على ترخيص يحمل اسم جمعية »الإخوان المسلمين« 

وأعلنوا بوضوح فض ارتباطهم بما أسموه التنظيم الدولي )الذي يفترض أن قيادات الجماعة الأم في مصر تهيمن عليه(. 

تطورات مغايرة حدثت أيضا في السنوات الأخيرة للأحزاب والكتل التي كانت تعُتبر الجناح الحزبي للجماعة في ليبيا وتونس والمغرب واليمن، 

ولكنها )أي هذه التطورات( تصب جميعها في مسار يشبه الانفصال دون إعلان واضح. 

رغم كل ذلك، تظل هناك أسئلة كثيرة مفتوحة وتحتاج إلى إجابات مثل: 
١- هل يمكن الجزم بوجود  تأثير مؤكد  لفشل ما سمى بالربيع العربي على وقوع هذه التطورات؟ 

٢- هل يمكن الثقة في إعلان بعض فروع الجماعة انفصالها عن التنظيم أو الجماعة الأم، مع وجود دلائل على أن مبدأ التقية يعد أحد المرتكزات 

الفكرية للجماعة، والذي يفضّل البعض أن يطلق عليه مسمى »برجماتية الجماعة« لوصف مواقفها المزدوجة ومواقف فروعها في أكثر من ملف؟ 

* باحث مشارك بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 

4
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٣- كيف تقيم الجماعة سلوك فروعها، سواء التي أعلنت فك ارتباطها بها، أو التي  ادعت أنها تجاوزت الجماعة الأم ومرتكزاتها الفكرية وإن 

ظلت محتفظة بمرجعيتها الإسلامية؟ 

 تترابط هذه الأسئلة معا كما هو الحال بالإجابات المتوقعة لها، فمثلما يردد المنشقون عن الجماعة كأفراد أنهم خرجوا على التنظيم ولكنهم باقون 

كجزء من المشروع السياسي والفكري للجماعة، فإن إعلان الانفصال عن الجماعة أو تجاوزها فكريا من جانب بعض أفرعها لا يعني بالضرورة 

تخليهم عن المشروع الفكري والسياسي للجماعة الأم. وسواء كان سبب هذه المواقف مبدأ التقية الذي يحكم الجماعة دون إعلان صريح بتبنيه، أو 

كان لدواعي تكتيكية بسبب الظروف السياسية التي نتجت عن فشل حكم الجماعة في مصر، فإن النتيجة تبقي واحدة وهي أن الجماعة الأم تظل 

قادرة على لعب دور مؤثر في توجهات أفرعها حتى تلك التي أدعت قطع الصلة بها تنظيميا أو تجاوزتها فكريا، وهو ما يمكن رصده في خمس 

حالات سيتم وضعها تحت الدراسة وهي حالة الجماعة في تونس، والأراضي الفلسطينية، وليبيا، والمملكة المغربية، والأردن. 

وما يميز هذه الحالات الخمس أنها تعبرعن التوجهات أو الادعاءات الثلاث  التي تبنتها أفرع الجماعة لوصف موقفها من الحركة الأم وسياساتها 

بعد فشل ما سمي بالربيع العربي، ونعني بها توجه أو إدعاء الانفصال، وتوجه أو أدعاء التجاوز، وأخيرا توجه أو إدعاء الابتعاد  السياسي. 

أولا: إدعاء الانفصال... الحالة الأردنية 

على الرغم من إعلان الشيخ عبد المجيد ذنيبات )الذي شغل في السابق منصب المراقب العام للجماعة في الأردن( تأسيس جمعية باسم »جمعية 

الإخوان المسلمين« في مارس عام 2015، بعد إعلانه انشقاقه على الجماعة في الأردن وعلى التنظيم الدولي الذي تسيطر عليه الجماعة الأم في 

مصر، إلا أن هذا الانفصال الصريح، والذي اعترفت به السلطات الأردنية عبر منحها الترخيص للشيخ ذنيبات لتأسيس »جمعية الإخوان المسلمين«- 

لم يقابله التزام فعلي من نفس السلطات بمنع أعضاء الجماعة الأصلية وذراعها السياسي )حزب جبهة العمل الإسلامية( من المشاركة في الحياة 

السياسية، حيث سُمح لها بخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية التي جرت عام 2016، أي بعد حوالي عام من تأسيس ذنيبات لجمعيته التي حجزت 

لنفسها اسم »الإخوان المسلمين«. الأمر الذي يصعب معه القول بأن كل من يمثلون فكر الإخوان في الأردن قد أصبحوا في حالة انفصال إداري 

وقانوني وأيديولوجىي عن الجماعة الأم، وأن توصيف ما جرى سيظل مجرد انشقاق وليس انفصال عن الجماعة، ما لم يتخل حزب »جبهة العمل 

الإسلامي« – الممثل الفعلي للإخوان – عن إدعائه تمثيل الجماعة في الأردن، خاصة أن ذنيبات  نفسه كان واضحا عندما برر خروجه على التنظيم 

المحلي والجماعة الأم بقوله: إن جماعة الإخوان في الأردن منذ تأسيسها بقت فرعا من فروع الجماعة الأم في مصر من الناحية القانونية. ولتفادي 

تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، على نحو ما حدث في مصر ودول عربية أخرى، كان على إخوان الأردن النأي بأنفسهم عن هذا المأزق، لكن مع 

ذلك، فإن أي من زنيبات أو جمعيته لم يعتمدا هذا التصنيف2. وحتى سبتمبر 2017 ظلت السلطات الأردنية ماضية في خطتها إما زرع الشقاقات 

داخل الجماعة، أو تأكيد الفصل القانوني بين الإخوان كتنظيم ينتمي لفكر الجماعة التقليدي وبين الإخوان الجدد الذين ينقطعون مع فكر وتنظيم الجماعة 

الأم ليتحولوا إلى مجرد جمعية دعوية وخيرية لا علاقة لها بالعمل السياسي، حيث قامت بتسليم مقرات الجماعة الأردنية – الأم إلى جمعية ذنيبات.

والأمر المؤكد أن الحالة الأردنية إذا ما قدُر لها النجاح  في الفصل ما بين جماعة الإخوان كمسمى وكإطار أيديولوجي – تاريخي، وما بين 

جماعات الإسلام السياسي التي عملت في السابق تحت عنوان جماعة الإخوان، ستؤدي – أي الحالة الأردنية هذه - إلي فقدان مسمى »الإخوان 

المسلمين« كل الزخم التاريخي والعاطفي الذي كان وما يزال  يسهل عملية تجنيد أتباع جدد للجماعة ويمنحها القدرة على البقاء والاستمرار كرقم 

لا يمكن تجاهله في الصراعات السياسية، ليس في الأردن وحدها، بل في كل مكان تتواجد فيه الجماعة حاليا. 

2- راجع نص حوار ذنيبات على قناة الميادين في 31 مارس 2015. متاح على الرابط التالي: 
https://www.youtube.com/watch?v=7BOMKT-YFUI 
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ثانيا: توجه أو إدعاء التجاوز... حالتا تونس والمغرب 

تمثل حالة إخوان تونس والمغرب أهمية خاصة، ليس فقط لأن حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب تم التعامل معهما من 

قبل الباحثين في شئون حركات الإسلام السياسي على أنهما يمثلان جماعة الإخوان المسلمين في البلدين، بل لأن كليهما يشارك في الحكم حاليا 

)النهضة شريك في الائتلاف الذي يقوده حزب نداء تونس، ويتولى العدالة والتنمية رئاسة الحكومة في المغرب(. علاوة على حماس سياسيين 

وباحثين غربيين للحزبين كونهما يحققان –من وجهة نظرهم- فرضيتهم القائمة على إمكانية إدماج جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة 

سياسية تنبذ العنف وتقبل بالقيم الليبرالية والديمقراطية في الحكم. 

لا ينكر كلا الحزبين أنهما كانا يتبنيان المشروع الإخواني في مرحلة سابقة، ويدعي كليهما أنهما تجاوزا الفكر الذي يقف من وراء هذا المشروع، 

ولم يعد ثمة ما يربطهم به سوى الاتفاق حول تبني المرجعية الإسلامية في الحكم. يقول راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسي، في كلمته 

للمساجد عن  الكامل  التحييد  إلى  السياسية، وندعو  المعارك  بالدين عن  النأي  للحزب في مايو 2016: »حريصون على  العاشر  المؤتمر  أمام 

خصومات السياسة وعن التوظيف الحزبي، حتى تكون المساجد مجمعة لا مفرّقة. وفي الوقت نفسه نستغرب إصرار البعض على إقصاء الدين 

من الحياة العامة«. وسبق للغنوشي في إبريل عام 2014 أن صرح أن حزب النهضة حزب سياسي تونسي ولا علاقة له بتنظيم الإخوان. 

أما عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس وزراء المغرب الحالي فكان قد صرّح لموقع CNN بالعربية قبيل انتخابات 2016، 

أن حزبه ليس امتدادا لحركة الإخوان المسلمين، مردفا: »صحيح أننا كنا نملك في بداياتنا ثقافة هذه الحركة، لكن بعد 1981 أسسنا مسارًا خاصًا 

قطَع مع هذه الثقافة ورموزها، وهو المسار الذي أوصلنا إلى رئاسة الحكومة«. 

كلا الحزبين إذن لا ينكران تأثرهما بجماعة الإخوان في فترة من تاريخهما، ولكن حتى إدعائهما بقطع الروابط مع الفكرة والتنظيم الأم يظل 

محل شك كبير لأسباب عدة. أولها، تبنيهما لشعارات غامضة ومعممة على شاكلة شعار الإخوان »الإسلام هو الحل«، حيث يتبنيان شعارا مماثلا 

وهو »الحكم بمرجعية إسلامية«. فمثلما عجز الإخوان التقليديين عن تقديم مشروع واضح لكيفية حل المشاكل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 

عن طريق مرجعية الإسلام هو الحل، ما يزال الإسلاميون الذين يدعون تجاوزهم لفكر وأيدولوجية الإخوان عاجزون عن شرح معني »الحكم 

بمرجعية إسلامية« على نحو يحدد موقفهم من شكل الدولة ودور رجال الدين في الحكم، وقضايا عديدة مثل حرية العقيدة وحقوق المرأة، وغيرها. 

ثاني الأسباب التي تشكك في فكرة تجاوز الحزبين لفكر جماعة الإخوان أن كليهما يحرص على المشاركة أو دعوة عناصر محسوبة على الإخوان 

والتنظيم الدولي في تظاهرات عدة. وعلى سبيل المثال، كشف الباحث المغربي إدريس الكنبوري، عن العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وبين 

حركة التوحيد والإصلاح التي انبثق عنها الحزب، بقوله: في جميع المؤتمرات التي يعقدها الحزب أو الحركة تتم دعوة أشخاص من الإخوان 

المسلمين المصريين والحركات الإسلامية الأخرى، والأمر نفسه بالنسبة إلى مؤتمرات هذه الحركات3. والفلسفة الكامنة وراء هذا الحضور هي 

الوقوف على سير الأمور في أفق وضع تقارير حول الوضعية العامة للحركات الإسلامية في مختلف الأقطار، وتبادل الخبرات والمصالح، 

وتنسيق المواقف في ما يجب أن يتم فيه التنسيق، وطبعا مع ترك هامش لكل تنظيم محلي للاشتغال وفقا للقوانين المحلية وأوضاع البلد. 

وفي تونس شهد حزب النهضة انقسامات على خلفية ابتعاد الحزب عن مرجعيته القريبة من فكر الإخوان المسلمين رغم كل إدعاءات التجاوز، 

الغنوشي،  يقوده  والذي  »لندن«،  بجناح  المسمى  الجناح  تقديم  من  امتعاضه  أعرب عن  للإخوان  التقليدي  الفكر  من  القريب  المحافظ  فالجناح 

لمزيد من التنازلات لصالح الحزب الحاكم بما يمس بمصداقية المرجعية الإسلامية للحزب، خاصة في قضايا جوهرية مثل قانون المصالحة 

3- راجع حوار إدريس الكنبوري مع نور الدين لشهب، على موقع هسبريس الإليكتروني، 6 أكتوبر ٢٠١٦. متاح على الرابط التالي: 
https://m.hespress.com/interviews/322868.html 
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مع السياسيين السابقين في نظام بن على4. كما عبر الجناح المحافظ نفسه عن غضبه من دعوة الرئيس التونسي قايد السبسي للرئيس عبد الفتاح 

السيسي في نوفمبر من العام 2017 لزيارة تونس معتبرين سكوت الغنوشي عن ذلك، وهو شريك في الائتلاف الحاكم، بمثابة خيانة لما ادعوه 

من إراقة دم إخوانهم في مصر على يد السيسي!!! 

ثالثا: نموذج الابتعاد السياسي... حالة ليبيا وحركة حماس

يتميز هذا النموذج بأن المنضوين تحته لم يعلنوا صراحة قطع الروابط مع جماعة الإخوان الأم، كما لم يعلنوا مثل آخرين تجاوزهم الفكري 

والحركي للجماعة. وفي المقابل، تركوا القضية تفُهم بشكل تأويلي. على سبيل المثال، لم ينص ميثاق حركة حماس الجديد، أو المعدل، صراحة 

على القطيعة، الأيديولوجية والتنظيمية، مع الجماعة الأم أو تجاوزها، مكتفيا بإعادة تعريف الحركة على أنها حركة تحرر وطني فلسطيني ذات 

مرجعية إسلامية. كما تجاهل حزب العدالة والبناء )الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا( أي حديث عن مرجعيته مكتفيا بإظهار مواقف قد 

يفسرها البعض على أنها ابتعاد عن التنظيم الأم ومواقفه. وعلى سبيل المثال، صرح محمد صوان، الأمين العام للحزب، في الخامس من إبريل 

الليبية، مؤكدا دعم حزبه للاجتماعات التي تقودها مصر لتوحيد  2018 قائلا: »نشكر الدولة المصرية لدورها في توحيد المؤسسة العسكرية 

الجيش الليبي«. وأكد صوان في لقاء له مع قناة 218 الليبية أن حزب العدالة والبناء الليبي لا يتدخل في الشأن الداخلي المصري، موضحا أن 

حزبه يقدر خصوصية الدولة المصرية. 

خلاصة ونتائج

من الصعب قبول نظرية أن التنظيم الأم لجماعة الإخوان في مصر أو التنظيم الدولي )الذي يراه البعض كجهاز تنسيق بين الجماعة الأم وفروعها 

وليس كتنظيم محكم( بعيدين تماما عن مواقف وتوجهات الحركات الإخوانية المتواجدة في البلدان العربية حاليا، إذ تحتاج النماذج الثلاث السابقة لعدة 

اختبارات للحكم على صدق توجهاتها، فنموذج »الانفصال« الذي تجسده حالة إخوان الأردن يظهر أننا أمام تحول قد يكون في اتجاه تحول الجماعة 

هناك إلى حركة دعوية وجمعية خيرية لا علاقة لها بالعمل السياسي، أو قد يكون مجرد انشقاق داخل جماعة الإخوان المسلمين هناك سرعان ما 

سينتهي ليعود التنظيم الإخواني القديم بكل أفكاره وارتباطاته التاريخية مرة أخرى. أما نموذج »الابتعاد السياسي« فهو يعبر عن غلبة التكتيك المدفوع 

بضعف الحركة أو زيادة الضغوط الإقليمية والمحلية عليها على التمسك بشعارات أو ممارسات قد تقود إلى تصفيته بشكل نهائي، وهو ما يشعر 

به حزب العدالة والبناء الليبي وحركة حماس لأسباب مختلفة. ولا يبقى سوى النموذج الأخطر وهو ذلك الذي يدعي تجاوزه لفكر جماعة الإخوان 

المسلمين وقطع روابطه مع مشروعها التاريخي، إذ يبدي المنضوين تحت هذا النموذج مرونة أكبر من نظرائهم في النماذج الأخرى، ويحتاطون 

لإمكانية تزايد عدد الدول التي تعتبر فكر الإخوان فكرا إرهابيا؛ فيدعون أنهم تجاوزوه. كما يستغلون تجربتهم في الحكم في كل من تونس والمغرب 

لكسب ود الباحثين والساسة الغربيين الذين يزعمون إمكانية دمج التيارات الإسلامية في الحكم في البلدان العربية قياسا على هذه التجربة. ومن المؤكد 

أن هذا النموذج الأخير لا يمكن القياس عليه لأن كشف النوايا الحقيقية لمن يدعون »التجاوز« لن يكون سهلا طالما كانوا مشاركين في الحكم وليسوا 

منفردين به في بلدان لا تملك عرشا قويا مثلما هو الحال في المغرب، أو تملك نخبة مدنية وعلمانية مؤثرة مثلما هو الحال في تونس.   

4- راجع: ما حقيقة استقالات أعضاء حركة النهضة في تونس«، على موقع سبوتنيك الإليكتروني، 23 فبراير 2018. متاح على الرابط التالي: 
h t t p s : / / a r a b i c . s p u t n i k n e w s . c o m / a r a b _ w o r l d / 2 0 1 8 0 2 2 3 1 0 3 0 2 9 8 9 3 6 - % D 9 8 5 % %D 8 % A 7 -
%D8%AD%D982%%D98%A%D982%%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D982%%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AA-
%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D983%%D8%A9-%D8%A7%D984%%D986%%D987%%D
8%B6%D8%A9-%D8%AA%D988%%D986%%D8%B3/ 
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الإخوان والغرب... سقوط المراهنة على الإسلام الديمقراطي؟

د. جمال عبد الجواد   *1

تقلبت حظوظ جماعة الإخوان، ولأكثر من مرة، خلال السنوات القليلة الماضية. ففي البداية كان هناك الصعود التدريجي للجماعة منذ سنوات 

السبعينيات؛ ثم كان الوصول السريع إلى مواقع السلطة وذروة النفوذ في أعقاب ثورات 2011؛ وبعد ذلك جاء التراجع السريع الذي تلى ثورة 

يونيو 2013. ومع تغير حظوظ الإخوان في مصر والمنطقة، تغيرت المواقف الغربية من الجماعة أيضًا.

والحركات  للإخوان،  التدريجي  الصعود  فرض  فقد  الثمانينيات،  عقد  منذ  التبلور  في  السياسي  والإسلام  الإخوان  من  الغربية  المواقف  بدأت 

الإسلامية، نفسه على أجندة الاهتمامات البحثية والسياسية للنخب الغربية، وكان انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 سبباً إضافيا 

لتعزيز الاهتمام بهذه الظاهرة الجديدة. 

اتجه المفكرون الليبراليون لتقديم صعود الإسلام السياسي كظاهرة أصيلة، لها منطق سوسيولوجي مفهوم، ظهرت وتطورت نتيجة لمنعطفات 

بعين  الظاهرة  أخذ هذه  إلى  الغربية  الحكومات  داعين  الشرق الأوسط،  بلاد  والثقافي في  والسياسي والاجتماعي  الاقتصادي  التطور  وأزمات 

الاعتبار وهي تخطط سياساتها تجاه دول المنطقة. 

الباردة، فوجدت فيها حليفاً يمكن استخدامه في  المحافظة للحركات الٍإسلامية من منظور الحرب  الغربية  السياسية  التيارات  بالمقابل، نظرت 

الصراع ضد المعسكر السوفيتي. وكان التجنيد والتسليح واسع النطاق لإسلاميين من تيارات سياسية متنوعة لمحاربة الاتحاد السوفيتي والنظام 

التابع له في أفغانستان، هو التجسيد الأهم لهذا الاتجاه. 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها توظيف الإسلاميين في إطار الحرب الباردة. ففي عقد الستينيات، وفي إطار الصراع بين الراديكالية 

الناصرية المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي، والملكيات العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، أخذ الإخوان الجانب الموالي للغرب. كان الوضع أقل 

تعقيدًا بكثير في هذه المرحلة، فقد كان الإخوان هم الجماعة الوحيدة ذات الشأن التي ترفع راية إسلامية؛ وكان توظيف الجماعة في إطار الصراع 

الدولي يتم بمعرفة إقليمية، فيما اكتفت القوى الكبرى الدولية بمتابعة المشهد، وتقديم دعم ونصيحة محدودة. 

الإسلام  وتيارات  الإخوان  الغربي من  الموقف  في تطور  لتمثل محطة مهمة  الحادي عشر من سبتمبر 2001  في  الإرهاب  وجاءت هجمات 

السياسي الأخرى، بعد أن أصبح تهديد الإرهاب قضية أمن قومي في الولايات المتحدة ودول الغرب. الإرهابيون يأتون من بلاد بعيدة، ولابد 

أن هناك في بلادهم ظروفاً تنتج كل هذا القدر من التطرف، وبالتالي فإن الحد من خطر الإرهاب يقتضي القضاء على الظروف التي تسهم في 

إنتاجه. هكذا، فكر العقل الغربي. 

* مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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في هذا السياق، تم طرح الديمقراطية كنقيض للاستبداد المنتج للإرهاب في بلاد الشرق الأوسط. ولكن الديمقراطية لمن؟ فالتيارات الليبرالية 

المساحة  يحتلون  وكأنهم  المختلفة  بألوانهم  الإسلاميون  بدا  فيما  المنطقة،  بلاد  في  تأييد ضيقة  بقواعد  تعد تحظى سوى  لم  والقومية  واليسارية 

الأكبر من المجال العام والسياسي في هذه المجتمعات. فطرح سؤال الديمقراطية في الشرق الأوسط يؤدي تلقائيا لطرح سؤال عن الموقف من 

الإسلاميين. فقد تعامل الغرب قبل ذلك مع الإسلاميين كأداة يتم توظيفها في الصراع بين الدول، وهو أمر يختلف تمامًا عن تمكينهم من المشاركة 

في السياسة، وربما تولي السلطة، في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.

لقد أدت هذه الطريقة في فهم الأوضاع السائدة في بلاد الشرق الأوسط إلى إحياء النزعات الاستشراقية الضاربة في القدم، فمنذ تصادم الغرب مع 

الشرق زمن صعود الإسلام قبل قرون طويلة، والغرب ينظر إلى الإسلام باعتباره الجوهر الذي تقوم عليه مجتمعات المنطقة؛ وأن هذا الجوهر 

الإسلامي للشرق الأوسط اتسم بالثبات طوال القرون التالية؛ وأن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي شهدتها المنطقة منذ 

القرن التاسع عشر لم تخدش سوى سطح المجتمع الذي مازال جوهره إسلامياً، وأن أي تعامل فعال مع المنطقة يقتضي التعامل مع جوهرها 

الإسلامي هذا. 

ساد في هذه المرحلة موقف يقوم على التمييز بين الجماعات الجهادية من ناحية، وجماعات إسلامية غير عنيفة ومعتدلة –أهمها جماعة الإخوان- 

من ناحية ثانية. وفيما كان هناك إجماع غربي على ضرورة محاربة الحركات الجهادية و تقويضها، فقد ساد بين الغربيين رأي يقول بأهمية 

محاربة  مقتضيات  وأن  عنها،  والبديل  الجهادية  للجماعات  النقيض  باعتبارهم  الإخوان  مع  الغربيون  تعامل  المعتدلة.  الإخوان  تشجيع جماعة 

الإسلام الجهادي تقتضي قبول الإخوان وجماعات الإسلام السياسي غير المتورطة مباشرة في العنف. لقد كان الإخوان أهم الرابحين من وراء 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. وقد شهدت الفترة السابقة على انهيارات الربيع العربي نموًا سريعًا في قبول الإخوان في الغرب، 

وفي العلاقات بين الإخوان ومؤسسات غربية. 

والاستبدادية  العنصرية  الخصائص  من  كثير  مع  وتسامحوا  الإسلاميين،  تمكين  بشروط  يتعلق  فيما  التساهل  من  كبيرة  درجة  الغربيون  أبدى 

ثانيا، كانوا يخاطرون بمصير  والفاشية في أفكارهم وتنظيمهم، أولا، لأنهم لم يتوقعوا تحولً ديمقراطياً حقيقياً في مجتمعات المسلمين، وهم، 

شعوب وبلاد أخرى، حتى لو كانت هذه المخاطرة تتم بحجة الحرص على تحقيق تقدم وإصلاح في هذه البلاد. وزين الغربيون لأنفسهم هذا المدخل 

نظرًا لأن الإخوان مثلوا جماعة المعارضة الأكثر تنظيمًا في دول المنطقة. 

أي  الديمقراطية،  في  الإجرائي  بالمكون  قبلوا  وقد  يروا هؤلاء  أن  يكفيهم  معتدلين، وكان  إسلاميين  اعتبروهم  الكثير ممن  الغربيون  يطلب  لم 

بالانتخابات. فلم يكن خافياً على الغربيين المعنيين بشئون المنطقة أن أيديولوجيات الإخوان تتعارض مع الديمقراطية، ومبادئ الحرية، وأن أي 

إصلاح مهم لم يتم إدخاله على العقيدة الإخوانية، وأن كل ما تم لا يزيد عن القبول بقواعد الأقلية والأغلبية التي تعمل وفقاً لها النظم الانتخابية. ومع 

هذا، فقد قبل الغربيون بالدفع في اتجاه تمكين الإسلاميين سياسيا، ممنين أنفسهم بأن الاعتدال يغري على المزيد من الاعتدال. فقد طور أكاديميون 

ومثقفون غربيون نظرية تقول بأن دمج الإسلاميين في السياسة يشجعهم على الاعتدال، فيما استبعادهم منها يدفعهم نحو التطرف. 

شجع الغربيون على القبول بهذه المخاطرة الدور الذي لعبه كتاب ومثقفون ونشطاء سياسيون وحقوقيون من أبناء الشرق الأوسط في الترويج 

لفرضية الأثر الاعتدالي للديمقراطية على الإخوان. لقد بدا هؤلاء وكأنهم قوى تسعى لتحقيق إصلاح ديمقراطي في بلاد المسلمين، وبدا الأمر 

كما لو كان التشجيع الغربي للبديل الإخواني هو في نفس الوقت تشجيع للبديل الديمقراطي في بلاد المسلمين، في ظل رواج لنظرية تقول بأنه لا 

مكان لنظام ديمقراطي حقيقي في بلاد المسلمين بدون أن يكون الإسلاميون جزءا منه. 
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تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا كانت ذات أثر حاسم في ترجيح كفة الغربيين القائلين بمزايا وآفاق دمج الإسلاميين في نظام انتخابي. 

وترجع أصول حزب العدالة والتنمية إلى حزب الرفاه الذي يعتبر التجسيد التركي لجماعات الإسلام السياسي الشبيهة بجماعة الإخوان. لقد شجع 

وجود نظام انتخابي فعال وله مصداقية في تركيا، شجع بعض من أعضاء حزب الفضيلة السابقين على تأسيس حزب العدالة والتنمية الأكثر 

اعتدالا وذي الميول الإصلاحية. عبر الممارسة، وخاصة بعد توليه السلطة في عام 2002، نفذ حزب العدالة والتنمية سياسات اقتصادية ناجحة 

وفقاً لقواعد نظام السوق، وأدخل إصلاحات سياسية نجح من خلالها في تحجيم دور العسكريين في السياسة. ومارس الحزب السلطة في إطار 

احترام القواعد الرئيسية للنظام العلماني الديمقراطي. 

لقد شجعت تجربة حزب العدالة والتنمية كثير من الغربيين المعنيين للاعتقاد بإمكانية تعميم التجربة في بلاد أخرى ذات أغلبية إسلامية، معتمدين 

في ذلك على نظرية تقول بأن الإخوان وجماعات الإسلام السياسي ليست جماعات جامدة غير قابلة للتغير، وأن دمج هذه الجماعات في نظم 

سياسية ديمقراطية سيساعدها على الأخذ بمزيد من الاعتدال، والتركيز على السياسة بدلا من الدين. المراهنة الغربية، إذن، كانت على المستقبل، 

وعلى أثر الممارسة الديمقراطية على نزع تشدد الإخوان السياسي وجمودهم الديني والفكري، وتحويلهم إلى جماعة سياسية معتدلة. لكن المستقبل 

أتى بسرعة، ووضعت تطورات حقبة ثورات 2011 العربية الأفكار الغربية بشأن الإخوان موضع الاختبار، وهو الاختبار الذي لم تنجح هذه 

الأفكار في اجتيازه. 

التطورات التي شهدتها المنطقة منذ الربيع العربي وضعت حدًا لهذا الاتجاه في السياسات الغربية. فقد عجز الإخوان عن وضع أسس نظام سياسي 

ديمقراطي في مصر، ودفعوا ملايين المصريين للمطالبة باستقالة الرئيس الإخواني بعد عام واحد من انتخابه. أما في البلاد التي تحول فيها الربيع 

العربي إلى صراع أهلي ممتد، فإن الإخوان فشلوا في البرهنة على أنهم القوة المهيمنة القادرة على فرض النظام والاستقرار بديلا عن النظم 

الاستبدادية، أو أنهم قوة الاعتدال القادرة على تهميش المتطرفين. ظهر ذلك واضحًا بشكل خاص في سوريا، التي تم فيها تهميش الإخوان على 

يد الجهاديين، كما ظهر في ليبيا التي لم يزد دور الإخوان فيها عن كونهم مجرد جماعة إضافية من ضمن الجماعات المتناحرة، الأكثر من هذا 

أنهم لعبوا دورًا معوقاً لفرص المصالحة السياسية والتطور الديمقراطي. أما في اليمن فقد لعب الإخوان دورًا كبيرًا في إضعاف نظام علي عبدالله 

صالح أثناء موجة الاحتجاجات الثورية، لكن دور الإخوان بعد ذلك تعرض لتهميش سريع، بعد الانعطافة الطائفية التي أخذها الصراع في اليمن، 

وبعد تحول الصراع في هذا البلد إلى جزء من الصراع الإقليمي الأوسع نطاقاً. 

أسهم المآل الذي انتهت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا في إضعاف موقف القائلين بنظرية الاندماج – الاعتدال، والاستبعاد – التطرف. 

فقد دخل حكم العدالة والتنمية في منعطف استبدادي حاد، خاصة بعد محاولة الانقلاب التي جرت في عام 2016، حتى بدت هذه المحاولة الانقلابية 

للكثيرين كما لو كانت ذريعة تم استخدامها من جانب نظام العدالة والتنمية لإحكام قبضته على الحكم. 

في السنوات السابقة على ثورات الربيع العربي كان لأنصار نظرية الاندماج / الاعتدال الإسلامي الغلبة في بلاد الغرب. فمنذ هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر الإرهابية احتلت مسألة الإصلاح السياسي في بلاد الشرق الأوسط أولوية لدى الولايات المتحدة، ومنها انتقل هذا الاهتمام إلى 

الاتحاد الأوربي. أجمعت القوى السياسية المختلفة في أوروبا على هذا الهدف؛ فكانت سلسلة التطورات التي بدأت بغزو العراق، وانتهت بثورات 

الربيع العربي. اعتقد المحافظون الجدد في الولايات المتحدة بقدرتهم على إحداث تحويل ديمقراطي في نظم الحكم في المنطقة. اختلف خصومهم 

الديمقراطيون معهم قليلا فيما يتعلق باستخدام القوة المسلحة لنشر الديمقراطية، لكنهم لم يختلفوا في الهدف النهائي. الترويج للديمقراطية، بل 

وفرضها بوسائل ضغط متعددة، كان هو العامل المشترك الأدنى بين التيارين الليبرالي والمحافظ في الغرب. 
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لقد اختفى الإجماع بين المحافظين والليبراليين بعد فترة قصيرة، واتسعت الفجوة بين التيارين، خاصة بعد أن عصفت موجة يمينية شعبوية لها 

سمات فاشية بالتيارات المحافظة في بلاد الغرب. عوامل كثيرة أسهمت في صعود اليمين الشعبوي في الغرب، ومن أهمها موجة الهجرة غير 

الشرعية الكاسحة التي أطلقتها الأزمة السورية؛ كما لو كان الشرق الأوسط يعاقب بطريقته هؤلاء الذين عبثوا به، ونصبوا أنفسهم أوصياء عليه. 

لقد كفر اليمين القومي الصاعد في أوربا بعقيدة التمييز بين إسلاميين “طيبين” وإسلاميين “أشرار”، أو إسلاميين جهادين وآخرين معتدلين، 

وأصبح ينُظر لكل الإسلاميين بالطريقة السلبية نفسها. أما الليبراليون الغربيون فلم يعودوا قادرين على الترويج بمصداقية لمزايا دمج الإخوان 

والإسلاميين المعتدلين، فانصرفوا بدلا من ذلك للتركيز على حقوق الإنسان، وهي حيلة ذكية قد تسمح لهم بالدفاع عن الإسلاميين والإخوان دون 

ذكرهم بالاسم، بعد أن أصبح مجرد ذكرهم يثير الحساسية لدى الكثيرين في بلاد الغرب.
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تركيا والإخوان...  علاقات أديولوجية تتجاوز المصالح السياسية

محمد عبد القادر خليل   *1

لا تقوم العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان المسلمين فقط على الروابط القوية التي تجمع النخبة السياسية الحاكمة في تركيا مع مختلف جماعات 

الإسلام السياسي في المنطقة العربية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، وإنما تتأسس أيضا على ذلك النمط من الروابط التي تتجاوز الإطار السياسي 

إلى النسق الأيديولوجي الذي يجعل الجانبين ينتميان لتيار عقائدي واحد، وذلك منذ أن أقدم نجم الدين أربكان على تأسيس حركة “المللي جورش” 

في ستينيات القرن الماضي، والتي تمثل الجناح التركي لجماعة الإخوان. ومن رحم هذه الحركة خرج العديد من الأحزاب السياسية، من ضمنها 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، رغم أنه مثلً التيار التجديدي الذي انقلب على تيار أربكان داخل حزب الفضيلة عام 2001. 

هذا التيار قاده الثنائي عبد الله جول، الرئيس السابق لتركيا، ورجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي، والذي استطاع عبر خطوات تدريجية أن 

يهيمن على معادلة الحكم داخل تركيا، وكذلك داخل الحزب الحاكم، بعد عمل متواصل عبر سنوات خلت من أجل إبعاد الحرس البراجماتي لصالح 

التيار المؤدلج الذي يؤمن بفكرة “الرئيس الخليفة” الذي يتخذ من الشعارات القومية سبيلا لتعظيم حضور تركيا في وسط آسيا والقوقاز، ويتخذ 

من الشعارات الدينية منهجا لإعادة صياغة روابط تركيا مع دول العالم العربي. كل ذلك بهدف استعادة تركيا ميراث الدولة العثمانية، ليس فقط 

بالمعنى الروحي عبر إعادة تأطير الصورة الذهنية لتركيا، وإنما أيضا بالمعنى العملي عبر إعادة سيطرة تركيا على أجزاء من الأراضي التي 

افتقدتها بعد الحرب العالمية الأولى بدعم من وكلاء محليين يهيمن عليهم عناصر من جماعة الإخوان في ميادين ملتهبة بالجوار التركي.

أولا: أطر العلاقة ومحركاتها

تعود إشكالية الروابط بين نخبة تركيا الحاكمة وعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالأساس إلى كونها علاقة تاريخية لا تتأسس فقط على روابط 

النسب التي تجمع بين بعض العناصر في الجانبين، أو العلاقات الشخصية بين قيادات الطرفين بسبب حضور العديد من رموز جماعة الإخوان في 

الدول العربية للمؤتمرات السنوية التي كانت تعقدها الأحزاب السياسية التي أسسها الراحل أربكان، وإنما تتأسس أيضا على العلاقات المشتركة 

التي تطورت في ظل المناخ العلماني الإقصائي الذي ترعرعت فيه نخب العدالة والتنمية. 

ففي ظل هذا المناخ العلماني الإقصائي دفع نخبة العدالة والتنمية إلى النشأة السياسية والدينية على كتابات الكثير من قيادات جماعة الإخوان في 

نسختها المصرية، حيث لم يسُمح آنذاك في تركيا بتأليف أو طباعة الكتب الدينية، بما أوجد علاقات مركبة بين الجانبين، يتحكم فيها العديد من 

المحركات العملية التي ترتبط بالمصالح المشتركة، كما تتعلق بعناصر التنشئة السياسية، ونمط الإدراك المتبادل لمحورية كل طرف بالنسبة 

لمصالح - بل وبقاء - الطرف الآخر. 

* مدير برنامج تركيا والمشرق العربي - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
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 وقد صاحب ذلك اعتراف من جانب جماعة الإخوان بأن تركيا تمثل النموذج القابل للاستنساخ، سيما في مرحلة ما بعد الثورات العربية. لم يعن ذلك 

تأسيس أحزاب تستلهم تجربة العدالة والتنمية حتى على مستوى المسمى الحزبي وحسب، وإنما تتعلق أيضا بشيوع مصطلح الأمة على حساب مفهوم 

الدولة. وشمل ذلك أيضا اعترافا بأن مركز الثقل الإسلامي في عاصمة الخلافة الإسلامية - التي تحولت تدريجيا من نظام ديمقراطي إلى دولة سلطوية 

يسيطر عليها نظام أبوي يتبنى أيديولوجية محافظة دينيا ومتشددة قوميا - يقوم على تركيز السلطة واستحضار فكرة “القائد الخليفة”. 

وقد شاع  في أوساط الإخوان، وعبر وسائل الإعلام التي يسيطرون عليها، وصف أردوغان بـ”الخليفة”. عبر عن ذلك، على سبيل المثال، يوسف 

القرضاوي، الزعيم الروحي للإخوان المسلمين، الذي قال إن أردوغان يمثل الخليفة والممثل لنموذج الحكم الإسلامي في العصر الحديث، وأنه هو 

الذي سيفرض الإسلام في كل أنحاء العالم. مضيفا: “اتحاد فقهاء الإسلام أعلن أن الخلافة يجب أن تتشكل في إسطنبول لأنها عاصمة الخلافة... 

والولايات  أفريقيا، وآسيا، وأوروبا،  في  الأمة  العربي وتوحد  العربي وغير  والجديد،  القديم  والدولة،  الدين  بين  تدمج  التي  الجديدة هي  تركيا 

المتحدة، وكل مكان. الشخص الذي أحدث ذلك في تركيا هو رجب طيب أردوغان.. هو القائد الذي يعرف الله، ويعرف نفسه، ويعرف شعبه، 

ويعرف الأمة، ويعرف العالم. عليكم الوقوف الى جانب هذا الشخص وتقديم الولاء له والقول له: سر إلى الأمام”. 

وعلى الرغم من أن الرئيس التركي لا يعبر عن ذاته بحسبانه مرشد الجماعة أو خليفة المسلمين، غير أن تصريحاته ومواقفه حيال العديد من 

التطورات تشير ضمنيا إلى أنه يعتبر نفسه المرشد لجماعات الإخوان عبر الإقليم. وثمة العديد من الأدبيات التي تشير إلى أن ذلك لا ينسجم مع 

أيديولوجيا الحكم التركي وحسب، وإنما يجسد أيضا فكرة أن هذه الجماعة تحولت خلال العقد الأخير لتغدو إحدى أدوات تركيا لشرعنة دورها 

كدولة قائد لدول العالم الإسلامي. 

ورغم ما تثيره هذه العلاقة من إشكاليات في إطار روابط تركيا مع العديد من الفاعلين الإقليميين التي تنظر لتركيا بحسبانها دولة تدعم الجماعات 

الإرهابية، غير أن الإصرار التركي على عدم الإضرار بهذه العلاقة يرتبط بكون جماعة الإخوان باتت تشكل أحد الأدوات التي يوظفها أردوغان 

لدعم شعبيته على الساحة المحلية، بما يجعل تركيا ليس بوارد التخلي عن الجماعة أو التضييق على عناصرها. 

ولعل هذه الرسالة قد أكدتها القيادة التركية عبر العديد من المواقف خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها التأكيد على أن حزب تركيا الحاكم ليس 

ببعيد عن مبادئ تنظيم الإخوان، الذي احتفل مؤخرا بالذكرى التسعين لتأسيسه في إسطنبول، بمشاركة “العشرات” من قياداته في العالم.

ثانيا: تركيا والإخوان... أثر المحرك الخارجي

على الرغم من أن أردوغان أظهر تقديره لميرات أتاتورك الثقافي، غير أن العديد من سياساته أظهرت تناقض مواقفه واتجاهاته مع الميرات 

البنا مؤسس جماعة  أنه أكثر انسجاما مع أفكار حسن  السياسي والثقافي لمؤسس تركيا المعاصرة، الذي ألغى الخلافة عام 1924، فيما يبدو 

الإخوان في عام 1928، والذي أعلن العمل على استعادة الخلافة التي أسقطها أتاتورك. 

التركية على الساحة الإقليمية ارتكزت على  التوسعية  الدول العربية، سيما أن السياسات  العديد من  يفسر ذلك سياسات تركيا الخارجية حيال 

الأدوار التي أدتها الجماعة لخدمة حكم أردوغان، ليس على الساحة المحلية وحسب - عبر التجييش الداخلي في الخطابات الشعبوية والاستمرار 

في السيطرة على مقاليد الحكم - وإنما في نفس الوقت من خلال استخدامه لهم في مشروعه الخارجي، القائم على التغلغل في المنطقة العربية، 

والتأثير على سلمية تفاعلاتها، واستغلال قضاياها الصراعية، بما يحقق مصالح تركيا المتنوعة. 
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وتوظف تركيا قضايا جماعة الإخوان لاستنساخ استراتيجية طهران في رعاية التنظيمات الشيعية، حزبية كانت أو عسكرية، من أجل خدمة 

نفوذها الإقليمي، وتمدد قواتها العسكرية خارج حدودها الجغرافية. لذلك لجأت تركيا إلى استخدام قدراتها المالية وإمكانياتها الإعلامية لخدمة 

مشروع الإخوان في مصر القائم على استهداف الدولة المصرية، والعمل على عدم استقرارها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وهو مشروع تركي 

يرعاه أردوغان ويوظف الإخوان في إطاره، سيما أنهم بحاجة للملاذ الآمن الذي يؤمن لهم القاعدة للانطلاق في تطبيق أفكارهم، واللجوء إلى 

العنف المسلح لضرب الدولة الوطنية والانقضاض عليها بعد ذلك. 

الإرهاب هو سلاح الإخوان، والجماعة هي في نفس الوقت أحد أدوات تركيا للتوسع في المنطقة وضرب استقرارها، إلا أن المفارقة تتمثل بأن 

“الإرهاب” يمثل أيضا ذريعة تركيا للتمدد عسكريا في ساحات الدول العربية، كما توظف قضية فتح الله كولن لمهاجمة الدول التي ترفض تسليمه 

عناصر جماعته التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وفي الوقت نفسه، تفتح ذراعيها لمتطرفين من 

شتى دول المنطقة.

ثالثا: ارتدادات التحالف بين تركيا والإخوان

مدخل استغلال العلاقة مع الإخوان لدعم مشروع تركيا الإقليمي لا تقتصر ارتداداته على العلاقة مع مصر. فقد شكل ذلك ملامح الاقتراب التركي 

المعارضة السورية، سيما جماعة الإخوان.  أنقرة من أراضيها منطلقا لتحرك  التعاطي مع الأزمة السورية منذ عام 2011، حيث جعلت  في 

ولاحقا، وظفتها عسكريا من خلال عملياتها العسكرية في الميدان السوري، وهى استراتيجية سبق أن اختبرتها في العراق، عبر قوات “الحشد 

الوطني” التي ضمنت من خلال علاقاتها معها ذريعة البقاء في مخيم بعشيقة في مدينة الموصل. 

كما عملت تركيا على تبني ذات النهج حيال إخوان ليبيا، وكذلك حركة حماس، التي تمثل الفرع الفلسطيني من جماعة الإخوان. فقد عمدت تركيا 

أنقرة مواقف هذه  الدولة المصرية، وتبنت  الفلسطينية، وكذلك في مواجهة  الفصائل  المناورة أمام الحركة في مواجهة بقية  إلى توسيع هامش 

الحركة دون غيرها من الفصائل الفلسطينية، واختصرت دعم القضية الفلسطينية وتمثيلها بحماس من منطلق إخواني. كما شكلت علاقاتها مع 

حزب الإصلاح اليمني أحد محددات مواقفها من حرب اليمن. 

وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان شكلت محددا في سياسات تركيا الخارجية حيال الدول العربية، غير أنها لم تبدو كذلك حين أقدمت أنقرة على 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك على نحو دفع الجماعة إلى إصدار بيان رسمي يحاول إعادة تلوين الحدث، وذلك عبر استغلال قضية الحصار 

الإسرائيلي على قطاع غزة للتغطية على عودة العلاقات الإسرائيلية - التركية إلى مسارها التعاوني. وقد أورد البيان أن جماعة الإخوان المسلمين 

ترحب بمساعي السلطات التركية لتخفيف الحصار عن غزة، وأضاف “إن أي جهد لفك الحصار عن غزة هو جهد مشكور”. ولم تنس الجماعة 

أن تعرب عبر بيانها ذلك عن تطلعها إلى “مزيد من العمل من أجل إنهاء الحصار بشكل كامل، واسترداد كافة الحقوق الفلسطينية”. 

وعلى جانب آخر، فقد ارتكزت العلاقة التركية – القطرية على الروابط المركبة بين الجانبين مع تنظيم الإخوان، سيما أن الدولتين قامتا بعقد العديد 

من الاجتماعات مع أعضاء جماعة الإخوان للتنسيق المشترك حيال تطورات الأوضاع في مصر، وتعاونا معا بعد سقوط حكم الإخوان في مصر، 

سواء من خلال استضافة رموز الجماعة والمحسوبين عليها، أو توفير المنابر الإعلامية لنشر أفكارها وشحذ أنصارها، كما وظفا القضية الفلسطينية 

)زيارات قطاع غزة( لخدمة نفوذهما الإقليمي، وللضغط على نحو غير مباشر على الدول العربية الرئيسية. وقد شكَل الموقف التركي – القطري 

المشترك أحد محركات الموقف التركي من الأزمة الخليجية – القطرية، التي استغلتها أنقرة لتأسيس أول قاعدة عسكرية خارج حدودها الجغرافية.
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ويبدو أن ذلك مثل أحد محركات الموقف الذي عبر عنه، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حينما تحدث عن “مثلث الشر”، والذي 

يشمل تركيا، إلى جانب قطر وطهران. وقد تبنت العديد من الدول العربية سياسات إعلامية مشابهة للسياسات المصرية بسبب التوجهات التركية 

حيال جماعة الإخوان. وربما يشير ذلك إلى أن هذه الجماعة كما مثلت فرصة للسلطات التركية في ساحات الصراع المجاورة، فإنها شكلت عبئاً 

ثقيلا على الدولة في إطار علاقاتها مع القوى الإقليمية الرئيسية. 


